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فرضت الأزمة التي عرفتها الجزائر مند سنوات الثمانینات بعد انخفاض عائداتها من 

ولات جدریة البترول تدني المستوى المعیشي نظرا لتدهور الأوضاع الاجتماعیة وحدوث تح

الأوضاع المحرك الأساسي والفعال لإحداث ،حیث كانت هذه مست النشاط الاقتصادي

فقد شهد  ،والتي یتصدرها القطاع الاقتصادي تغیرات للعدید من المجالات الحساسة

الاقتصاد الجزائري مرحلة جدیدة من مراحل تطوره، وأخذ في الدخول الواضح من نظام 

ام روح المبادرة اقتصادي اشتراكي یعتمد على التخطیط المركزي وسیطرة القطاع العام و انعد

الفردیة فیه، إلى نظام اقتصادي حر یفتح فیه المجال أمام المبادرة الخاصة واعتماد مبدأ 

 .1المنافسة الحرة كمبدأ أساسي لتنظیم النشاط الاقتصادي في السوق

فالمنافسة تعكس مظهر من مظاهر الحریات الاقتصادیة، وتعني حق الدخول إلى 

دون قیود فاصلة وحظر تكوین عوائق لدخول تجار منافسین  السوق أو ممارسة حریة العرض

 . 2أو إقصاء منافسین من السوق

فلا یقتضي تكریس مبدأ المنافسة الحرة تدعیم ومساندة قانون الغاب بل العكس، فالحظر 

ن من الممارسات التي تقضي علیها، لألا یأتي من شدة وكثرة ممارسة المنافسة لكنه یأتي 

هي التي تضع سعرا عادلا للسلع والخدمات وهي التي "مونتیسكیو" ولالمنافسة كما یق

تحددالعلاقات فیما بینها، لذلك اعتبر القانون الأمریكي شرط أساسي للتقدم الاقتصادي، أما 

  .3القانون الأوروبي فهو یعتبرها وسیلة تضمن التوازن والتقدم الاقتصادیین

                                                           
حمریط إیمان، الاختصاص القضائي في منازعات المنافسة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، كلیة الحقوق  -1

  .4، ص 2018والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد بوضیاف،المسیلة،

 بغداديات ، منشور 02-04والقانون  03-03محمد الشریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر  كتو -2

  .4،ص 2010الجزائر،
، كلیة الأعمالمسعد جلال، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل دكتوراه في القانون، فرع قانون  -3

  .1، ص 2012تیزي وزوو ،الحقوق، جامعة مولود معمري، 
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هذه الإصلاحات بهدف مسایرة وتنشیط وقد شهد المجال الاقتصادي حصة الأسد من 

عملیة الاندماج في الحركیة الاقتصادیة الوطنیة والإقلیمیة والدولیة، أین مست العدید من 

وقد بادر المشرع الجزائري بإصدار القانون .1القوانین المتعلقة بالمنظومة الاقتصادیة للبلاد

یرة ومواكبة البلدان المتقدمة ،لكن سعي المشرع الجزائري لمسا2المتعلق بالأسعار 89-12

حتم علیه سن تشریعات وقوانین أخرى محفزة ومشجعة للاستثمار استجابة للواقع 

وقد .3المفروضمما أدى إلى بروز فرع جدید من فروع القانون في الجزائر هو قانون المنافسة

من  ، حیث یعتبر4الذي استبدل بدل التشریع المتعلق بالأسعار 06-95نظمه الأمر رقم 

النصوص الرسمیة التي اعترفت ضمنیا بمبدأ حریة المنافسة، قبل أن یكرسها المشرع 

لیقر صراحة على ضمان حریة  ،1996الجزائري في أعلى منظومة قانونیة أي دستور 

خر تعدیل له بموجب فیأ ثم تطور موقف المشرع الجزائري 375التجارة والصناعة في مادته 

 نأ”: تنصالتي  43بصفة صریحة في المادة  2016رس ما6المؤرخ في  01-16دستور 

ل الدولة على تحسین حریة الاستثمار والتجارة معترف بها، یمارس في إطار القانون، تعم

التشجیع على ازدهار المؤسسات دون تمییز خدمة للتنمیة الاقتصادیة  مناخ الأعمال

الوطنیة، تكفل الدولة ضبط السوق وتحمیل قانون حمایة المستهلك، یمنع القانون 

                                                           
  .4سابق، ص  حمریط إیمان،مرجع -1
  .1989جویلیة 19، صادر في 29رعدد المنافسة والأسعار، جب ، یتعلق1989ماي 5مؤرخ في  12-89قانون رقم  -2
أكادیمي، كلیة الحقوق  أحمد بن حلیمة، الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر -3

  ).أ(، ص 2017والعلوم السیاسیة، فرع الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة ،

  ).ملغى(، 1995فیفري  9، صادر في 09ر عدد  ، یتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي  25مؤرخ في ،06-95أمر 4- 
صادر  76رعدد  ، ج1996دیسمبر  7، مؤرخ في الجمهوریة الجزائریةالمتضمن دستور 438-96لمرسوم الرئاسي رقم  -5

 .1996دیسمبر 8في 
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 03-03، بعدها تم تدعیم المنظومة القانونیة بالأمر 1"الاحتكار والمنافسة غیر النزیهة

  2المتعلق بالمنافسة

على الممارسات المقیدة للمنافسة، حیث ألغي  12،11،10،7والذي نص في المواد 

-95ي كانت في ظل الأمر وقد سد الفراغات الت 06-95الأمر  03-03بموجب الأمر 

فقد تلته تعدیلات أخرى كانت ضروریة وحتمیة أولها  03-03، وعن مضمون الأمر 06

  .054-10وبعدها بموجب القانون 123-08بموجب الأمر رقم 

ن قانون المنافسة قواعد تهدف إلى المحافظة على المنافسة وممارستها لذلك یتضم

بصفة مشروعة ومكافحة التقییدات التي ترد علیها نتیجة تصرفات بعض العملاء 

بینما "بالممارسات المقیدة للمنافسة "الاقتصادیین، وهو ما یعرف في القانون الجزائري 

، غیر أنه لا یطرح هذا "لمنافیة للمنافسةممارسات اال"یستعمل القانون الفرنسي عبارة 

الاختلاف في المصطلحات إشكالا قانونیا بما أنه تندرج كلتا العبارتین في مفهوم واحد ألا 

 .5"المساس بالمنافسة "وهو 

وتكریس مبدأ المنافسة الحرة یعتبر من أهم العوامل التي تؤدي إلى خلق بیئة تنافسیة 

فعالة، ولا یكون ذلك إلا في إطار التزام جمیع الأشخاص الذین یمارسون نشاطا اقتصادیا 

                                                           
مارس  7، صادر في 14رعدد  ، یتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس  6مؤرخ في  ،01- 06قانون رقم  -1

2016.  
  جویلیة  20، صادر في 43عدد  یتعلق بالمنافسة، ج ر ،2003جویلیة 19في  خ، مؤر 03- 03أمر رقم  -2

  .معدل ومتمم، 2003
، صادر 36، جر عددبالمنافسة المتعلق 03-03 الأمر، یعدل ویتمم 2008جوان  25، مؤرخ في 12- 08قانون رقم  -3

  .2008جویلیة 2في 
، صادر 46ر عدد  ، جبالمنافسةالمتعلق  03- 03، یعدل ویتمم الأمر 2010أوت  15في  خ، مؤر 05- 10قانون رقم  -4

  .2010أوت  18في 
دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري : نادیة، شروط حظر الممارسات والأعمال المدبرة في قانون المنافسة لا كلي -5

  .3، ص 2012المقارن، كلیة الحقوق، جامعة وهران، الأعمالقانون  مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الأوروبي،الفرنسي و 
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في السوق بأحكام القانون، فتحت تأثیر المنافسة یلجأ المتعاملون الاقتصادیون في غالب 

عفة قواهم الاقتصادیة في السوق عن طریق استعمال أسالیب تتنافى مع الأحیان إلى مضا

فالسوق الوطنیة تشهد اختلالات واضطرابات كبیرة تعتمد أساسا على .1قواعد المنافسة الحرة 

لى ظهور العدید من المخالفات والتي اصطلح ععدم احترام القواعد التجاریة، وهو ما أفضى 

ه الممارسات المقیدة للمنافسة، وهي كل الأسالیب غیر علیها المشرع كما ذكرنا أعلا

، فهي لتقیید التجارة والمنافسة الحرة المشروعة التي یستعملها عادة الأعوان الاقتصادیون

ترمي كلها في نهایة المطاف إلى احتكار السوق و امتصاص مجمل الطلب على السلع 

  .2سلبا على وجود السلعة والخدمات ولو أدى ذلك إلى تحطیم المنافسة والتأثیر 

لحمایة المنافسة الحرة ومعاقبة السلوكیات التي تشكل إخلال وعرقلة هذه المنافسة والتي 

من شأنها أن تخرج المنافسة عن مجراها، سعى المشرع الجزائري من خلال ترسانة القوانین 

  .تعسفیةالتي سنها إلى إنشاء هیئات تكفل حمایة المنافسة وضبط السوق من ممارسات 

حیث تم إنشاء مجلس المنافسة كهیئة إداریة مستقلة متخصصة في تنظیم المنافسة 

وضبطها ومتابعة الممارسات المخلة بقواعد المنافسة الحرة، وقد خوله المشرع صلاحیة 

و ما بعدها  34المتعلق بالمنافسة في المواد  03-03ضبط المنافسة في نصوص الأمر 

ات لاسیما الرقابة على الهیئات الاقتصادیة ومدى تأثیرها على فقد یمكنه من بعض السلط،

لعبة المنافسة وكذلك  إبداء الرأي في بعض المسائل المرتبطة بالمنافسة ومعالجة القضایا 

المتعلقة بالممارسات المقیدة بالمنافسة بالإضافة إلى سلطته في التحقیق في مدى تطبیق 

 .قة بالمنافسةالنصوص القانونیة والتنظیمیة المتعل

                                                           
  .5إیمان، مرجع سابق، ص  حمریط -1
مجلة ، "الممارسات المنافیة للمنافسة في مجال الأسعار على ضوء النصوص المتعلقة بالمنافسة"فرحات عباس وآخرون، -2

  .1ص ،2017محمد بوضیاف،المسیلة، ، جامعة10، عدد البحوث المالیة والمحاسبیة
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لكن رغم كون مجلس المنافسة سلطة متخصصة في ضبط المنافسة واعتباره الجهاز 

الفعال في هذا المجال كون أعضائه أدرى بنصوص قواعد  قانون المنافسة إلا أن كل هذا 

لمنافسة إلى المقیدةللم یغني المشرع الجزائري عن منح صلاحیة الحد من الممارسات 

القضائیة،حیث برز القضاء كجهاز فعال للفصل في بعض المسائل المتعلقة الجهات 

بإقرار جزاء  البطلان في ) القاضي المدني(بالمنافسة من خلال اختصاص القاضي العادي 

مجال المنافسة فهو الوحید الذي یتمتع بهذه الصلاحیة دون مجلس المنافسة، فهذا الأخیر لا 

للمنافسة و إنما هي حكر على جهاز  قیدةت والممارسات المیحق له النطق ببطلان الاتفاقا

القضاء العادي  كما یختص هذا الأخیر أیضا بتوقیع جزاء التعویض باعتباره ثاني جزاء 

مدني في مجال المنافسة وذلك في حالة ثبوت الضرر من جراء الاتفاقات المخلة بالمنافسة، 

ة لم تحطها بالرعایة الكافیة ولم تبین هذین الجزاءین و إن كانت نصوص قانون المنافس

ین الجزاءین وعن ذالجزاءین، كان لابد من الرجوع إلى القواعد العامة المنظمة له نیهذأحكام 

مدى مطابقة أحكام القواعد العامة مع نصوص قانون المنافسة، فهو ما كان محل دراسة 

  .فیما هو آتي

، حیث أصبح یمثل أهم أبرز مواضیع دراستنا للموضوع تبرز أهمیتهعلى عدّة مستویات

قانون المنافسة وأحد أهم الانشغالات الحالیة في ظل تشریعات المنافسة، فدراسته تساهم في 

أن مجلس  الأولىإبراز الدور المهم للقضاء في حمایة المنافسة والذي قد یبدو للوهلة 

لیط الضوء على الدور المنافسة هو الوحید المكلف بحمایتها، وأهمیة الدراسة تكمن في تس

العقابي للقضاء من الناحیة القانونیة والوقوف على الإشكالات القانونیة المرتبطة به، على 

  .اعتبار الجزاءات المطبقة من قبل القاضي العادي هي مستمدة من القواعد العامة

من أجل إثراء الجانب المعرفي ومن خلال تسهیل وتبسیط المعرفة الصحیحة للقواعد 

للمنافسة، ومن الأسباب التي دفعتنا  قیدةانونیة بدور القضاء في قمع الممارسات المالق

  : لبحثفي هذا الموضوع دون غیره أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة نجملها في النقاط التالیةل
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حیث تتمثل الدوافع الشخصیة في الرغبة والاهتمام بالدراسات القانونیة في مجال  -

المنافسة نظرا لحیویة هذا المجال، ورغبة منا في متابعة مدى مسایرة المشرع الجزائري 

أما عن الدوافع . لك خاصة مع حركة السوق السریعةذتشریعاته ومدى نجاعتها في 

ضوع مجال تطبیق الجزاءات المدنیة على الممارسات الموضوعیة فهو نقص البحوث في مو 

المقیدة للمنافسة خاصة على مستوى كلیتنا، كذلك الرغبة في إبراز الإشكالات التي یصطدم 

 .لمنافسةقیدةلبها القاضي المدني أثناء توقیعه للجزاءات المدنیة على الممارسات الم

الاعتماد على الجهات التحولات التي یعرفها الاقتصاد الوطني والتي تتطلب  -

القضائیة لمساعدة مجلس المنافسة في التصدي للاتفاقات المخلة بالمنافسة، كذلك رغبة منا 

في إبراز مدى ملائمة أحكام القواعد العامة مع قواعد قانون المنافسة فیما یخص الجزاءات 

  .المدنیة

لمقیدة للمنافسة دراسة موضوع مجال تطبیق الجزاءات المدنیة على الممارسات ا إنثم 

ما مدى ملائمة الجزاءات المدنیة المقررة في القواعد : یدفعنا إلى طرح الإشكالیة التالیة

  ة في قانون المنافسة على الممارسات المقیدة للمنافسة؟قرر العامة مع الجزاءات الم

للوصول إلى إجابة على إشكالیة البحث تم إتباع المنهج التحلیلي، وذلك من خلال  

ة مختلف المواد والنصوص القانونیة التي تمنح القضاء العادي صلاحیة التصدي دراس

للممارسات المقیدة للمنافسة، سواء في نصوص قانون المنافسة أو في نصوص القانون 

المدني باعتباره الشریعة العامة لكل القوانین، وكذلك اتبعنا المنهج الوصفي من خلال تسلیط 

واء في ظل قانون المنافسة أو القواعد المتعلقة بالمسؤولیة الضوء على بعض المفاهیم س

  .المدنیة

ارتأینا من الضروري أن تكون الدراسة باستعراض مفصل للسلطات التي تتمتع بها 

 03-03الهیئات القضائیة في الحد من الممارسات والاتفاقات التعسفیة كما وردت في الأمر 

اص القضاء العادي في إبطال الممارسات المقیدة المتعلق بالمنافسة، من خلال تبیان اختص



 مقدمــــة
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، والذي قسمناه بدوره إلى مبحثین تناولنا في الأول دور القاضي في )فصل أول(للمنافسة 

إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة، وفي الثاني محدودیة دور القاضي المدني في إبطال 

العادي بالتعویض عن الممارسات لمنافسة، ثم تبیان اختصاص القضاء لالممارسات المقیدة 

،وقد خصصنا في المبحث الأول من هذا الفصل دور القاضي ) فصل ثاني(المقیدة للمنافسة 

للمنافسة، وفي المبحث الثاني محدودیة دور  المقیدة المدني في التعویض عن الممارسات 

  .لمنافسةلقیدةالقاضي العادي في تقریر التعویض عن الممارسات الم
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لتي یصبو لها قانون یعد تحقیق الفعالیة الاقتصادیة من المقاصد الأساسیة ا

 ،لذلك لا تقتصر مكافحة الممارسات المقیدة للمنافسة على مجلس المنافسة فحسبالمنافسة

للمنافسة،  قیدةباعتباره هیئة إداریة مستقلة ینحصر دورها الأساسي في قمع الممارسات الم

وإنما تلعب الجهات القضائیة دورا أساسیا في هذا المجال، حیث یساهم القضاء المدني من 

القاعدة إلى القمة في تطبیق القواعد الخاصة بحمایة المنافسة، إذ یمكن لضحیة الممارسات 

للمنافسة إخطار الهیئات القضائیة العادیة وقد منح المشرع الجزائري هذا الحق المقیدة 

حیث یتضمن الردع المدني  ،من الأمر المتعلق بالمنافسة 48للقضاء العادي بموجب المادة 

للممارسات المقیدة للمنافسة بصفة عامة اختصاص القاضي المدني بإبطال كل ممارسة من 

لذلك تشكل عقوبة البطلان همزة وصل بین قانون المنافسة  الإخلال بالمنافسة، اشأنه

من شأنه المساس  فهي تكتسي طابعا وقائیا والمتمثل في تجنب كل تصرف ،والقواعد العامة

الدور الفعال للقاضي المدنیفي  ، فالبطلان عقوبة مدنیة یبرز من خلالهابالمصلحة العامة

یجابي الذي تلعبه الجزاءات المدنیة في الحد ، لكن الدور الا)مبحث أول (حمایة المنافسة 

ا ذلقواعد المنافسة من خلال الدور الفعال للقاضي العادي في ه قیدةمن الممارسات الم

المجال، لا یخفي القصور والمحدودیة التي تعتري دور القاضي المدني في تطبیق وإقرار 

روز عدة أشكال قانونیة وواقعیة جزاء البطلان لجملة من الأسباب والاعتبارات ترتبط أساسا بب

  ). مبحث ثاني  (تعرقل وتحد من تدخل القاضي المدني 
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  المبحث الأول

 المقیدة للمنافسة إبطال الممارساتبلقاضي المدني دور ا

 قانون المنافسةالدور الذي یلعبه القضاء عموما في تجسید غایات  یخفى على أحدلا 

على اعتبار أن القاضي كان دوما سباقا لضبط العلاقات بین المتعاملین الاقتصادیین وتعتبر 

من شأنها  ،مدني أهم عقوبة في ردع كل ممارسةعقوبة البطلان التي ینفرد بها القاضي ال

،وبالتالي أي تصرف مخالف لنصوص التشریعیة في مجال )مطلب أول(المساس بالمنافسة 

بطلان كافة التصرفات والاتفاقیات في هذا المجال مما یعطي  إلىما المنافسة یؤدي حت

،والذي یترتب عن التمسك بهذه )مطلب ثاني(أصحاب الحق إمكانیة التمسك بهذا الجزاء

 ). مطلب ثالث(شأنها شأن أي دعوى ترفع أمام القضاء  رثاآالمنافسة العقوبة في مجال 

  المطلب الأول

  المنافسةالبطلان كعقوبة في مجال 

المتعلق بالمنافسة یتضح أن صور قمع الممارسات 03-03بالرجوع إلى أحكام الأمر 

بین ما یصدرها مجلس المنافسة وبین من تكون حكرا للجهات  ،ة للمنافسة متنوعةقیدالم

لمنافسة والتي ربطها المشرع بالقواعد قیدةلهذه الأخیرة التي تبطل كل ممارسة م ،القضائیة

ة ، تضمنت هذه )فرع أول(تي أسسها المشرع في نصوص متنوعة ومتفرقة وال، 1العام

                                                

1-Ce recours à la nullité s'explique aisément, le droit de la concurrence portant les impératifs d'un ordre public 

dont cette sanction est la traditionnelle gardienne. Encore peut-on s'étonner de ce que les exigences d'un droit 
moderne comme celui de la concurrence puissent se satisfaire de la nullité classique. Les plus sensibles aux 
intérêts protégés par cette branche du droit y voient parfois une sanction lourde, en ce qu'elle impose le recours 
au juge judiciaire, et mal adaptée aux impératifs du marché en ce qu'elle peut conduire à l'anéantissement d'un ou 
plusieurs contrats. Puisqu'il s'agit ici de regards croisés, on me pardonnera si je renverse cette perspective 
ordinaire pour loucher un tantinet sur le droit civil6. Plutôt que d'apprécier l'adéquation de la nullité au droit de la 
concurrence. Voir : HOUTCIEFF Dimitri, « la nullité, sanction des pratiques anticoncurrentielles a la croisées 
du droit de la concurrence et du droit des contrats », RJO, N°1, 2005, p.04. 
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المنضمة لهذا الجزاء سواء من حیث مجال تطبیق عقوبة البطلان  حكامالأالنصوص كافة 

 ).فرع ثالث(، أومن حیث طبیعة هذا الجزاء )فرع ثاني(بالمنافسة  الإخلالالمترتبة عن 

  الفرع الأول

  التأسیس القانوني لعقوبة البطلان 

هذه الأخیرة، وقد  إبطالعامة  یتضمن الردع المدني للممارسات المقیدة للمنافسة بصفة

، وكذلك استند في تأسیسه )أولا(كرس المشرع هذا الجزاء من خلال نصوص قانون المنافسة 

  ).ثانیا(على القواعد العامة 

قانون المنافسة یستعمل جزاءین : لقواعد العامةتكریس المشرع للبطلان من خلال ا: أولا

مدنیین في سبیل حمایة المنافسة، حیث أنه اكتفى في نصوص قانون المنافسة على القول 

مما یلزم إتمامه  ،بإمكانیة تقریرهما دون التطرق إلى الأحكام المطبقة على كل منهما

التي تعتبر كجزاء یلحق العقود  ،بالقواعد العامة للالتزامات والمتمثلة في نظریة البطلان

باعتبار قانون المنافسة یلجأ إلیه لیستنبط  ،للمنافسة قیدةوالتصرفات التي تشكل ممارسة م

  .1بعض المبادئ التي اكتفى هذا الأخیر بالتطرق إلیها فقط

وما  99ومسألة البطلان تناولها المشرع في القانون المدني الجزائري في المواد 

قد تضمن  وكان ،الإذعانإذا تم العقد بطریق " :تنصم.قمن  110ومن خلال المادة ابعده

المذعن منها  جاز للقاضي أن یعدل هذه الشروط أو أن یعفي الطرف  ،شروط تعسفیة

،وهو نص عام 2"خلاف ذلك  على وفقا لما تقتضي به العدالة ویقع باطلا كل اتفاق وذلك

سة، هذا التوجه لم یحبذه بعض الفقه معتبرا أنه من غیر استند إلیه المشرع في مجال المناف

                                                

في الحقوق، فرع  ، قانون العقود في مواجهة قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماسترةمجبار لامیة، یختمان نسیم -1

  .71، ص 2016قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
، 1975بتمبر س30، صادر في 78رعدد  یتضمن القانون المدني، ج 1975بر سبتم 26مؤرخ في  ،58-75أمر رقم  -2

  . معدل ومتمم
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الممكن تطبیق القواعد العامة على موضوع البطلان في مجال المنافسة الناتج عن الاتفاقات 

  .1المخلة بها ما أدى إلى ظهور رأیین

 :المنافسةـ عدم ملائمة جزاء البطلان المقرر في القواعد العامة مع نصوص قانون 1

إلى بطلان العقود في التصرفات  منهانظر تییال الزاویةهذا الرأي إلى القول بأن  هیتج

العلاقات التي تقوم بین المتعاملین  هاالزاویةالتي ینظر منها إلىلیس ذات ،المدنیة

د ،الاقتصادیین فالنظام .2حیث تجمعهم عادة علاقات مبنیة على مجموعة من العقو

ة غیر متلائم مع النظام المنصوص علیه في القانون المنصوص علیه ضمن القواعد العام

 والتي024-04مرمن الأ 29یتعارض مع نص المادة  110تفسیر المادة ، إذ أنّ 3 04-02

                                                

التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات  -1

  .433، ص 2014في القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .71، مرجع سابق، ص ةمجبار لامیة، یختمان نسیم -2
 41عدد ر  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج 2004جوان  23مؤرخ في ،02-04القانون رقم  -3

 46ر عدد  ، ج2010اوت  15مؤرخ في  06-10، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2004جوان  27صادر بتاریخ ال

  .2010أوت  18الصادر بتاریخ 
الذي  02- 04من القانون  5فقرة 3المادة لقد أورد المشرع الجزائري الشروط التعسفیة ضمن هذا الأمر وذلك من خلال  -4

 29لك حددت المادة ذیحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة وهذا التعریف لم یكن شاملا لمعنى الشرط التعسفي ل

ویتضح من نص المادة أن الشرط التعسفي هو كل شرط ینجم عن وضعه عدم  ،من نفس القانون البنود والشروط التعسفیة

من  5ة كما نصت الماد ،واضح بین حقوق والتزامات المستهلك أو غیر المهني من جهة والمهني من جهة أخرىتوازن 

الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین حیث  306-06المرسوم التنفیذي 

أما عن المشرع الفرنسي .306- 06من المرسوم  5راجع المادةحددت هذه الأخیرة البنود التي تعتبر تعسفیة للتفصیل أكثر 

في العقود المبرمة بین المهنیین وغیر المهنیین أو المستهلكین ”: بقوله 96-95من القانون  1فقرة 132عرفه في المادة 

راف العقد تعد تعسفیة الشروط التي تخلق في جانب غیر المهني أو المستهلك عدم توازن ظاهر في حقوق والتزامات أط

للتفصیل أـكثر راجع بوحظیش مریم، عمارة ابتسام، حمایة المستهلك من ." سواء تعلقت هذه الشروط بمحل العقد وأثاره

ماي  8 الحقوق، جامعةل، كلیة الشروط التعسفیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في قانون الأعما

  .19-18ص  .، ص2016،ة، قالم1945
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یكون للقاضي إزائها سلطة تقدیریة تتمثل في تعدیل الشرط التعسفي وفقا للقواعد العامة 

  .1طبیعة وقواعد قانون المنافسةوالذي یعتبر أشد جسامة من البطلان وهو لا ینطبق مع 

مسألة تطبیق الأحكام  نإ :العامةعدم إمكانیة استغناء قانون المنافسة عن القواعد -2

العامةالواردة ضمن التقنین المدني فیما یتعلق بجزاء البطلان الذي یلاحق الشروط التعسفیة 

نظام التعامل في أن  حیثتعتبر من الحتمیة، فالسوق التنافسیة تشترط أن یكون هناك عقد، 

لقواعد خلق السوق التنافسیة عن طریق العقد الهذه وبالتالي یمكن  ،السوق یكون بالعقود

فقانوني المنافسة والعقود لم یبتعدا كثیرا، إذ نجد أن كل منهما رغم كونه یملك طریقة عمل 

مثلما هو الحال  ،خاصة به إلا أنه یمكن أن یستخدم قانون المنافسة في القواعد العامة

فمن غیر المعقول  ،ستمد من القواعد العامةابالنسبة لجزاء البطلان في مادة المنافسة الذي 

الاكتفاء بالجزاء الجنائي المقرر في القواعد الخاصة وإنما ینبغي تكملة النقص الذي یعتري 

 .2القواعد الخاصة من القواعد العامة

المشرع الجزائري حق رفع  منح:المنافسةتكریس المشرع للبطلان من خلال قانون : ثانیا

: حیث تنص على أنه 03-03من الأمر  48دعوى أمام الجهات القضائیة بموجب المادة 

من ممارسة مقیدة للمنافسة  ایمكن كل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضرر ”

ع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریع أن یرف ،لأمراوفق مفهوم أحكام هذا 

ه تأثیر في مجال حمایة ل ،وعن عقوبة البطلان باعتباره جزاء مدني ."المعمول به 

والتي  03-03من الأمر  13فقد تطرق المشرع الجزائري إلى هذه العقوبة في المادة المنافسة

یبطل كل التزام أو  ،من هذا الأمر 9و8الإخلال بأحكام المادتین  ندو” :أنهتنص على 

                                                

  .434لعور بدرة، مرجع سابق، ص  -1
  .434، ص نفسهمرجع اللعور بدرة،  -2
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 10، 7، 6ة بموجب المواد اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات المحظور 

  .أعلاه 1"12، 11،

، یتضح أن المشرع یقر 13وباستقراء نصوص قانون المنافسة لاسیما نص المادة 

في حالة وجود إخلال بقواعد وضوابط المنافسة  ،المنافسةصراحة بجزاء البطلان في مجال 

وتبنى المشرع  ،وقد اتخذ المشرع الجزائري نفس موقف المشرع الفرنسي والقانون الأوروبي

البطلان المطلق بصراحة النص وتبریر ذلك هو طبیعة القواعد المتعلقة بالمنافسة والتي 

  .2منافسة حرة ونزیهة تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة من خلال تحقیق

  الفرع الثاني

  مجال تطبیق البطلان في مادة المنافسة

لمنافسة سواء تعلق قیدةلجمیع الممارسات المالبطلان في قانون المنافسة یشمل إن

بالتعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة أو التعسف في وضعیة الهیمنة أو البیوع المحظورة 

هناك من الممارسات ما تخرج عن القاعدة العامة وتشكل  ، لكن)أولا(وهي القاعدة العامة 

 ).ثانیا(استثناء عن قاعدة الشمولیة 

العامة هي بطلان كل  ةالقاعد :للمنافسة قیدةشمولیة البطلان لكل الممارسات الم: أولا

ولا شك أن البطلان في مجال الممارسات  العقود والاتفاقیات والشروط المضادة للمنافسة،

قیدة حیث یطبق البطلان على جمیع الممارسات الم ،3لمنافسة هو بطلان مطلقالمقیدة ل

                                                

  .متعلق بالمنافسة 03- 03أمر رقم  -1
  .424لعور بدرة، مرجع سابق، ص  -2

3- CHAGNY Muriel, droit de la concurrence et droit commun des obligations, Dalloz, paris, 
2004, p 264.  
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القانون كل التزام أو اتفاق أو شرط تعاقدي یصدر عن متعامل  یبطل وبقوةو للمنافسة

  .12،11،10،7،61، وادالممارسات المحظورة بموجب الم بإحدىإذا تعلق اقتصادي 

للبطلان على الاتفاقات والممارسات المقیدة لا یقتصر طابع الشمولیة بالنسبة كما 

للمنافسة وإنما یقوم البطلان في القانون العام وكقاعدة مكرسة للالتزامات عندما یكون سببها 

غیر مشروع أو مخالف للنظام العام والآداب العامة وهذا ما أقره صراحة المشرع الجزائري 

المتعاقد لسبب غیر مشروع أو سبب  لتزماإذا ” :وتبنته بدورها المحكمة العلیا مؤكدة أنه

  .2"مخالف للنظام العام والآداب العامة كان العقد باطلا 

لمنافسة لعدم تمتعه بسلطة تقدیریة قیدةلفالقاضي لا یحق له رفض إبطال الممارسات الم

التي تتمیز بطابع منافي ومخل  تفاقاتالاقاضي بإمكانه النطق ببطلان كل إزاء ذلك، فال

تفاق الأطراف إحیث یبحث القاضي في الاشتراط المتنازع فیه إذا كان جوهریا في 3.بالمنافسة

أم أن العقد یمكن استمراره بعد إلغاء الشرط المتنازع فیه أو تعدیله،و من أمثلة الالتزامات 

به المتعاملون الاقتصادیون على والعقود المنظمة للممارسات المقیدة للمنافسة،عقد یتفق بموج

حترام التوزیع الجغرافي للسوق، أو اللجوء إلى الخفض من قدراتهم الإنتاجیة، فالبطلان هنا إ

یمس كل المعاملات غیر القانونیة بشرط أن لا تكون مرخصة لكون هذه الشمولیة مجرد 

  .4أصل یرد علیه استثناء

 03- 03من الأمر  13المشرع في المادة  ستهلا :الشمولیةالاستثناء عن قاعدة : ثانیا

من هذا الأمر وبالرجوع إلى المادة  9و8دون الإخلال بأحكام المادتین "5المتعلق بالمنافسة 

                                                

، الدور العقابي للقضاء في إطار حمایة حریة المنافسة في الممارسات المنافیة لها، أطروحة مقدمة لنیل ةقردوح لیند -1

  .16، ص 2018، 1شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة 
  .153-152 ص.كلي نادیة، مرجع سابق، صلا -2
  .423-422 ص.صابق، لعور بدرة، مرجع س -3
 فعالیات الملتقىملقاة ضمن  ةزموش فرحات، المتابعة القضائیة للعون الاقتصادي المخالف لقواعد المنافسة، مداخل -4

  .25، ص 2013ماي  28الوطني حول حریة المنافسة في التشریع الجزائري، جامعة مولود معمري، تیزي وزوو، یوم 
  .متعلق بالمنافسة 03-03أمر  -5
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یمكن أن یلاحظ مجلس المنافسة بناء على ” :من نفس الأمر نجدها تنص على أنه 8

قا ما أو عملا مدبرا أن اتفا ،طلب المؤسسات المعنیة واستنادا إلى المعلومات المقدمة له

  ."تستدعي تدخله لا أعلاه 7و6أو اتفاقیة أو ممارسة كما هي محددة في المادتین 

أعلاه الاتفاقات  7و6لا تخضع لأحكام المادتین : "جاء مضمونها كالتالي 9أما المادة 

وتضیف  ."والممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو نص تنظیمي اتخذ تطبیقا له

یرخص بالاتفاقات والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها "  9الفقرة الثانیة من المادة 

أو من شأنها  ،ي أو تساهم في تحسین التشغیلقنأنها تؤدي إلى التطور الاقتصادي أو ت

لا تستفید  .السماحللمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق

  ".الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسةا ذمن ه

لمنافسة تحمل بعض قیدةلیتبین أن قاعدة شمولیة البطلان لكل الممارسات الم

الاستثناءات وهي على العموم ثلاثة استثناءات أولها حالة ملاحظة مجلس المنافسة أن 

تدخله، وثانیها حالة الإعفاء الناتج عن تطبیق  تستدعي 8و7الممارسة المحددة في المادتین 

نص تشریعي أو نص تنظیمي، وأخیرا حالة تحقق تقدم اقتصادي أو تقني أو في حالة 

ه المنازعات، إلا أن خصوصیة الاتفاقات ذفرغم إقحام القاضي المدني في ه1.تحسین الشغل

أن الممارسات المقیدة ، ویجب التنویه 032-03تبقى قائمة، استنادا إلى النص المرجعي 

، لذلك یؤكد على أن الاستثناء لا یطبق على 7و6للمنافسة لا تنحصر برمتها في المادتین 

، وبالتالي فإن حكم الإبطال هنا یكون مطلق خضوعا للقاعدة العامة 12، 11، 10المواد 

  .4ضعهكان في مو  13وبالتالي نص المادة .3من الأمر السالف الذكر 13الواردة في المادة 

                                                

  21، مرجع سابق، صةقردوح لیند -1
  .متعلق بالمنافسة 03-03مر أ -2
  .423لعور بدرة، مرجع سابق، ص -3
بالمنافسة لأن المتعلق  03- 03من الأمر  13فقد أحسن المشرع الجزائریمن خلال إدراج هذا الاستثناء في أحكام المادة  -4

 =كام متناقضة بین مجلس المنافسة والقضاء، فبینماا النص على الاستثناء من شأنه أن یؤدي إلى صدور أحذغیاب ه
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لاتفاقات التي تكون ناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو نص تنظیمي بهذا لالنسبة ب

وأن یكون تفسیره ضیقا لا  ،الاستثناء یجب أن یكون هناك نص فعلي یسمح بهذه الممارسات

  .1یجوز التوسع فیه

تبریر الاستثناءات الواردة في نصوص الأمر المتعلق بالمنافسة هو أن حصول 

طبقا لك بتقدیم طلب لذلك ذو  ،مجلس المنافسة من المعنیة على ترخیصالمؤسسات 

جلس المنافسة أن یقرر أن اتفاقا ما أو وضعیة میمكن ل حیث، 1752- 05للمرسوم 

وعلیه یقوم  ،هیمنة لمؤسسة أو عدة مؤسسات لیس من شأنه المساس بالمنافسة الحرة

ا تؤدي إلى تطور بي فإما لكونه، أما فیما یخص الممارسات ذات الأثر الإیجابترخیصها

، فالمساس آثار سلبیة، فهناك ممارسات لا ینتج عنها بالضرورة اقتصادي أو تقني

الحاصل بالمنافسة یمكن أن تجد تبریرا له في إحداث تطور في مجالات أخرى أو 

السماح للمؤسسات بتدعیم وضعیتها التنافسیة مثلما حدث بالنسبة للمؤسسات الفاعلة في 

  .19903الفلاحة الغذائیة في سنوات  قطاع

فالهدف من الأخذ بعین الاعتبار هذه الإعفاءات عند الحكم  بالبطلان لاسیما مدى 

تحقق التقدم الاقتصادي، یكمن في القواعد المنظمة للمنافسة من وجهة نظر خاصة لا تنظر 

ایة والفعالیة یق الكفإلى المنافسة كهدف في حد ذاتها، وإنما تنظر إلیها كوسیلة لتحق

، حیث أن قانون المنافسة الذي یعد أحد المحاور التي یقوم علیها القانون الاقتصادیة
                                                                                                                                                   

یقرر مجلس المنافسة عدم خضوع وعدم معاقبته لممارسة ما، فقد یحدث وأن یتجه رأي القاضي إلى الحكم بإبطالها =

خاصة وأن القضاء لا یأخذ بعین الاعتبار عند الحكم ببطلان العقد والاتفاق مدى تحقق التقدم الاقتصادي أو تحسین 

  .22، مرجع سابق، ص ةأنظر قردوح لیند. التشغیل أو مدى تعزیز وضعیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
والي نادیة، دور القضاء في حمایة المنافسة، یوم دراسي منظم من طرف غرفة التجارة والصناعة، كلیة الحقوق والعلوم  -1

  .5السیاسیة، جامعة البویرة، ص 
، یحدد كیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل بخصوص 2005مایو 12مؤرخ في  ،175-05مرسوم تنفیذي رقم -2

  .2005، صادر في 35رعدد الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق، ج
  موساوي ظریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون -3

  .14، ص 2011لمهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،فرع المسؤولیة ا 
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الاقتصادي، یهدف بالدرجة الأولى إلى تحقیق المصلحة العامة وعلیه لا تعاقب الممارسات 

 ولو كان من شأنها تقیید المنافسة على أن ،الاحتكاریة التي تؤدي إلى تحقیق نمو اقتصادي

  .1لا تؤدي إلى استبعادها والقضاء علیها كلیة

بالنسبة للتقدم الاقتصادي حتى یطبق هذا الاستثناء یتوجب إحاطته بشرط وإن كان 

على غرار المشرع الفرنسي الذي یستوجب أن یكون  ،المشرع الجزائري لم یقر بهذا الشرط

تخصیص قسط من وأن یتم  ،التقدم الاقتصادي المدعى به ملموسا وإیجابیا وكافیا

العائدات الناتجة عن التطور الاقتصادي المدعى به للمتعاملین، كذلك أن یكون التقدم 

الاقتصادي المحقق نتیجة مباشرة الممارسات المرتكبة أن تربط بین الممارسة المرتكبة 

هما عدم التقید المطلق شرطین آخرین و  ىبالإضافة إل، والتطور الاقتصادي علاقة سببیة

، وهي شروط افسة والأثر المقید المترتب عنهاووجود التعادل بین عرقلة المن فسةبالمنا

وللإشارة فإنه لكل استثناء من الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر .2منطقیة وضروریة

  .3الاتفاقات المقیدة للمنافسة شروطه الخاصة 

  

  

  

                                                

  .178مسعد جلال، مرجع سابق، ص  -1
  .14موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص  -2
ة للمنافسة قیدالدفع بأن الاتفاق المنافي للمنافسة أو التعسف في وضعیة الهیمنة مستثنى من مبدأ حظر الاتفاقات الم -3

)  (communication Media servicesه الممارسات ففي قضیة شركة ذلا یؤدي دائما إلى تبرئة مرتكبي مثل ه

من تقنین البرید و الاتصالات السلكیة و اللاسلكیة  1\10ه الأخیرة بنص المادة ذتمسكت ه France Telecomضد 

، لكن محكمة الاستئناف ة عن تطبیق النص السابقفیها ناتجالتي تتواجد  ،لى أن وضعیة التعسف في الهیمنةعللتأكید 

وأیدته محكمة  110لك باستبعاد نص المادة ذبمنح القائمة البرتقالیة و   France Telecomأصدرت أمر یقضي بإلزام 

  .15ظریفة، المرجع نفسه،ص أنظر مساوي  .النقض 
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  الفرع الثالث

  طبیعة البطلان في مادة المنافسة 

وفقا للقواعد العامة وفي نصوص القانون المدني إلى بطلان مطلق یقسم البطلان 

، لكن هذه القاعدة أو هذا التقسیم یقتضي الرجوع والبحث في مدى )أولا(وبطلان نسبي 

  ).ثانیا(إمكانیة تحقق وملائمة هذا التقسیم في مجال المنافسة 

البطلان المطلق هو جزاء العقد الذي تخلف فیه : البطلان المطلق والبطلان النسبي: أولا

شرط من شروط الانعقاد والمتمثلة في الرضا المحل، السبب و الشكل متى كان من العقود 

الرسمیة أو الشكلیة، فلا یكون لهذا العقد وجود قانوني ولا ینتج أي أثر، أما البطلان النسبي 

هلیة اللازمة لإبرام العقد لدى كل هو جزاء تخلف شرط من شروط الصحة، كعدم توافر الأ

، الرضا، المنحصرة أساسا في الغلطمن المتعاقدین أو فساد الإرادة بأحد عیوب 

الاستغلال والعقد الباطل بطلان نسبي یأخذ حكم العقد الصحیح و التدلیس، الغش، الإكراه

القانونیة إلى ، وتترتب علیه كافة الآثار 1حیث تعود السلطة التقدیریة للقاضي في تقدیره 

  .2غایة طلب البطلان والتمسك به من طرف من لهم مصلحة من هذا البطلان

                                                

فقد یشمل البطلان كامل  ،للسلطة التقدیریة للقاضينوعا ما على العموم فإن إبطال الاتفاق المنافي للمنافسة یخضع  -1

حیث  ،شرطا جوهریا في الاتفاق أم لاا البند یشكل ذا كان هذالاتفاق أو بند منه وفي الحالة الأخیرة یبحث القاضي فیما إ

ه لولاه لما أبرم ا تبین أن البند المتنازع فیه یشكل شرطا أساسیا في تكوین العقد أي أنذفا ،یلجأ إلى إعمال نظریة السبب

أما إدا اتضح للقاضي  ،ه الحالة یكون البطلان كليذوفي ه ،رتب عن بطلانه بطلان الاتفاق ككلالاتفاق أو العقد فإنه یت

ه ذا البند فقط أما العقد فیكون صحیحا فیكون البطلان في هذا البند لیس جوهریا في العقد فإنه یحكم ببطلان هذأن ه

الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة ، ةر نبیراجع شفا.الحالة جزئیا 

  المستهلكین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة \الماجستیر في القانون الخاص تخصص علاقات الأعوان الاقتصادیین 

  .143-142ص.ص،2013جامعة وهران ،
التصرفالقانوني العقد والإرادة المنفردة، الجزء الأول، : لتزام في القانون المدني الجزائريلعربي بالحاج، النظریة العامة للا -2

  .172الطبعة الثالثة، ص 
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البطلان  :مدى إمكانیة تحقق فكرة البطلان النسبي والمطلق في مادة المنافسة: ثانیا

المطلق یكون مقرر لحمایة المصلحة العامة، في حین البطلان النسبي مقرر لحمایة 

عة المصلحة المحمیة هي معیار للتفرقة بین هذین النوعین ة وأصبحت طبیصاالخالمصلحة 

  .1من البطلان

وفي إطار النظریة الحدیثة للبطلان فإن الجزاء یكون متطابقا مع غایة القاعدة المنتهكة  

وعن مدى  2فیجب التفكیر ابتداء من السبب في وجود الحكم وطبیعة المصالح المحمیة،

لق والنسبي، وفكرة حمایة المصلحة العامة والخاصة، فإنه إمكانیة تطبیق فكرة البطلان المط

في إطار قانون المنافسة هناك صعوبة ناتجة عن تطبیق فكرتي النظام العام التوجیهي 

ة مراد هذه الصعوبة یكمن في معیار التمییز بینهما والمتمثل في  3والنظام العام للحمای

العام الموجه ومصلحة مجموعة من المصلحة المراد حمایتها، مصلحة عامة من النظام 

ونتیجة  ،الأشخاص في النظام العام، فالحدود بین المصلحة العامة والخاصة غیر واضحة

                                                

  .333، ص2013فیلالي علي، النظریة العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر ، -1
عز الدین، الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي، أطروحة  عیساوي -2

 ووزو لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

  .114، ص 2015
ویقصد به تلك القواعد التي تهدف إلى حمایة فئة  ،النظام العام الاقتصادي النظام العام الحمائي هو صور من صور -3

یراد بها الحمایة المقررة لطرف الضعیف في العلاقة العقدیة ویمتاز هذا  ،معینة في المجتمع وفي إطار العلاقة العقدیة

كذلك  ،رف الضعیف في العقدأبرزها تحقیق العدالة الاجتماعیة من خلال ضمان حمایة خاصة للط :النظام بخاصیتین

وذلك بإیجاد الحلول  ،یتمیز هذا النظام باتصاله بالواقع حیث یسایر الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة في الواقع المعاش

  .مرة لحمایة الطرف الضعیفآللمشاكل المعروضة، ویتدخل المشرع بسن أوامر 

ویقصد به تلك الأسس الاقتصادیة  ،أقسام النظام العام الاقتصادي أما بالنسبة للنظام العام التوجیهي هو أیضا یعد قسم من

وهو  ،بحیث یرمي إلى تجسید السیاسة الوطنیة بتدخل السلطة في حریة الأفراد ،والاجتماعیة التي یقوم علیها مجتمع ما

ى وضع ضوابط وذلك عن طریق حرص الدولة عل ،على خلاف النظام العام الحمائي یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة

. وبذلك فكل ما هو مخالف لمصالح السیاسة الاقتصادیة للدولة هو مخالف للمصلحة العامة ،یقوم علیها النشاط الاقتصادي

محاولة حول ظهور مفهوم جدید، مذكرة لنیل : النظام الضبطي ،للتفصیل أكثر راجع بن وارث هشام، عطا االله عبد النور

شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

  .13-11ص .، ص2015السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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ا التداخل والغموض برز إشكال وهو صعوبة تحدید طبیعة البطلان في مجال المنافسة ذله

بأنه على الرغم ، لكن النظرة العامة والشاملة توحي 1خلافا لما هو مقرر في القواعد العامة

من الحكم بالبطلان والمصلحة المحمیة قد تتعلق بمصالح خاصة في بعض الأحیان إلا أن 

لتي یجب أن تعنى وا ،المصلحة العامة للسوق والنظام العام الاقتصادي هي الأجدر والأولى

فسة قواعد المنالة قیدما یعني القول بأن البطلان في مجال الممارسات الم ر،بالحمایة الأكب

، فقواعد قانون المنافسة تعتبر جزء من النظام العام الاقتصادي فالمصلحة 2هو بطلان مطلق

  .3العامة معنیة بصفة كبیرة بل معنیة بالدرجة الأولى

  المطلب الثاني

  أصحاب الحق في رفع دعوى البطلان

لطرفین الدعوى المدنیة المتعلقة بإبطال الالتزامات المحظورة یمكن أن یرفعها أحد ا إن

  .كل ذي مصلحة تضرر من العقد أوفي العقد 

القضاء للمطالبة بتقریره  إلىبالتالي یمكن لأصحاب الحق التمسك بالبطلان واللجوء 

من  13متى توفرت شرطي الصفة والمصلحة لرفع أي دعوى قضائیة حیث تنص المادة 

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له ": قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على انه

نجد  القانون المدني إلىأحكاموبالرجوع  4."محتملة یقرها القانون أوصفة ومصلحة قائمة 

                                                

یرجع إلى أن البطلان في القواعد العامة هو  ،نافسة والبطلان في القواعد العامةإن الفرق بین البطلان في قانون الم -1

أما في قانون المنافسة فهو جزاء یرتبه القانون على آثار العقد دون  ،جزاء یرتبه القانون في حالة عدم توفر أركان العقد

، مرجع ةأنظر قردوح لیند. لمساس بالمنافسةالاهتمام بشروط تكوینه، فالبطلان المقرر في إطار قانون المنافسة سببه ا

  .27سابق، ص 
  .25، مرجع سابق، صةقردوح لیند -2
  .115لدین، مرجع سابق، ص اعیساوي عز  -3
، صادر في 21رعدد  ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فبفري  25مؤرخ في  ،09-08قانون رقم  -4

  .2008فیفري  23
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 أنإذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة ": نهأتنص على 102المادة 

زول البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا ی ،یتمسك بهذا البطلان

یمكن القول بصفة عامة هناك مجموعة من الأطراف التي لها صلاحیة رفع ". 1بالإجازة

، الغیر )فرع أول(أحد أطراف الاتفاق : دعوى البطلان أمام الجهات القضائیة والمتمثلة في

 )فرع ثالث(، مجلس المنافسة )ثانيفرع (للمنافسة  المقیدة الممارساتمن  المتضررون

 ).  فرع رابع(ات حمایة المستهلك جمعی

  الفرع الأول

  أحد أطراف الاتفاق

الشرط التعاقدي المطالبة بإبطال ما التزم به  أوالالتزام  أویحق لكل طرف في الاتفاق 

 إنف .2هو عادة ما یكون المدعي هي المؤسسة المتضررة من الممارسات المقیدة للمنافسة

تضارب المصالح الاقتصادیة في سوق معینة كثیرا ما یقضي لنشوء نزاعات بین المؤسسات 

المؤسسة المتضررة التقدم أمام القضاء لالتماس حل النزاع والممارسة التي تمس بمما یؤدي 

فالأطراف التي أصابها ضرر من هذه البنود والاتفاقیات والالتزامات غیر الشرعیة 3.مصالحه

الهیئات القضائیة للمطالبة بإبطالها ویكون ذلك وفقا  إلىون المنافسة حق اللجوء منح لها قان

ویقصد  ،یشترط أن یتم رفع الدعوى من ذي مصلحة وأهلیة إذ.للإجراءات العادیة للتقاضي 

بطلانه، أي العون الاقتصادي  أوحق یتأثر بصحة العقد  إلىبالمصلحة تلك التي تستند 

على ذي صفة  ،ر من جراء الاتفاقیات والالتزامات غیر الشرعیةالذي تأثرت مصالحه وتضر 

للمنافسة، أي  قیدةوهي المؤسسات والأعوان و الأطراف في هذه الاتفاقیات والممارسات الم

                                                

.تضمن القانون المدنيی، 58- 75الأمر  - 1 
المعدل والمتمم  03-03معمري یاسین، بیروشي زهیر، الحمایة القضائیة للمنافسة في السوق على ضوء الأمر رقم  -2

ماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان شهادةمذكرة لنیل 

  .31، ص2018، میرة، بجایة
  .11حمریط إیمان، مرجع سابق، ص -3
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تتوافر فیه الشروط  أنیشترط في العون الاقتصادي لرفع الدعوى أمام الجهات القضائیة 

یتم رفع وسیر الدعوى  .1الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون13القانونیة الواردة في المادة 

وفقا للإجراءات العادیة للتقاضي وبعد تفحص المحكمة للعقود والاتفاقات والالتزامات الناتجة 

للمنافسة أو  قیدةأنها م إلىعن هذه الممارسات ومدى تقییدها للمنافسة في السوق وتوصلها 

یتولى القضاء ببطلانها، غیر أنه لا یمكن . وعرقلتهاتتضمن شروط من شأنها تقیید المنافسة 

ولایتم تحدید الجهة القضائیة المختصة  .2للأطراف الاحتجاج بهذا البطلان في مواجهة الغیر

المحاكم المدنیة  الإبطالإلىفي نظر بدعوى البطلان غیر أنه یؤول الاختصاص في المواد 

  .3العقدو أو التجاریة بحسب طبیعة الأطراف والاتفاق 

 الفرع الثاني

  الغیر المتضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة

قیدة لكل شخص كان ضحیة اتفاق أو تعسف في الهیمنة أو غیرها من الممارسات الم

الضرر اللاحق به وقد یكون الطلب الحصول على تعویض في  إصلاحللمنافسة أن یطلب 

ه ذلق الطلب بمنع الاستمرار في مثل هالتي لحقته من جراء العقد أو یتع الأضرارمقابل 

كمثال عن دعوى البطلان المرفوعة من أجنبي، عن الاتفاق الدعوى المرفوعة  4.الممارسات

من طرف ممون تمت مقاطعته تجاریا نتیجة اتفاق مبرم بین منتج 

concessionnaires سیارات ومجموعة من أصحاب الامتیاز التابعین له، یطالب ببطلان

                                                

  .السالف الذكر نون الإجراءات المدنیة والإداریةیتضمن قا، 09- 08أمر رقم  -1
 نطاق حریة التعاقد في قانون المنافسة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي تخصصخوالد جمال،  -2

   27، صورقلةقانون الشركات، جامعة قاصدي مرباح، 

  فزه زهیرة، الرقابة القضائیة على الممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون الاقتصادي -3

  46، ص 2014جامعة د الطاهر مولاي، سعیدة ،

صافیة، الاختصاص القضائي في منازعات المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع  دبش سمیرة، دحوش -4

  .15- 14ص  .، ص2016قانون أعمال، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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مؤسسا دعواه على المسؤولیة التقصیریة، وقد قضت محكمة فرساي التجاریة ببطلان الاتفاق 

ولیس على أساس المسؤولیة  1986دیسمبر  1، من أمر9،8،7الاتفاق على أساس المواد 

وكمثال أخر رفع شركة عضو في تجمیع للمصالح الاقتصادیة دعوى للمطالبة 1التقصیریة 

  .للمنافسة قیداجمیع لكونه میربطها بالت الذيبإبطال الاتفاق 

  الثالث الفرع

  المنافسة مجلس

التي و ظهر مجلس المنافسة الجزائري نتیجة التحولات الاقتصادیة على مستوى المؤسسات

الجزائرخلال أواخر القرن الماضي، بعد أن كان اتجاه الدولة للانسحاب من النشاط  عرفتها

دولة  إلىمن الدولة المتدخلة  نتقالبالاي یتمیز ذواختیار نهج الاقتصاد الحر ال ،الاقتصادي

  .2تعمل على ضبط النشاط الاقتصادي

مؤرخ  06-95ان صدور الأمر رقم : 06-95مجلس المنافسة في إطار الأمر رقم : أولا

، جاء لوضع الأسس والقواعد المنظمة لتصرفات الأعوان 1995جانفي  25في 

وبالتالي تدفع السلع الأجنبیة على  ،ة الخارجیةالاقتصادیین في وقت یتمیز بتحریر التجار 

  .3سوق وطنیة كثیرا ما عانت من عدة أزمات

جاء هذا الجهاز الجدید بعد أن أصبحت المحاكم الجزائیة غیر ملائمة للحد من 

ة للمنافسة، خصوصا بعد إزالة الوصف الجزائي عن هذا النوع من قیدالممارسات الم

                                                

.28-27 ص .خوالد جمال، مرجع سابق، ص - 1 
ضائي والوظیفة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع القانون نواري محمد، مجلس المنافسة بین الدور الق -2

  .13، ص 2016الاقتصادي، قسم الحقوق، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة ،
، مذكرة لنیل شهادة 03-03والأمر رقم  06- 95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم  -3

  .12، ص 2004، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزوو ،الماجیستر في القانون
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البشري في هذا المجال  العنصرنقص تكوین  إلىالنشاطات وإزالة التنظیم عنها إضافة 

  .ممثلا في القضاة

على ار س ثالجهاز، حیلم یعطي تعریفا لهذا  06-95أن الأمر رقم إلىتجدر الإشارة 

ونظرا لبعض النقائص تم تعدیل هذا  ،ترك مسألة تكییفه للفقه الفرنسي الذينهج المشرع 

، ومن ثمة 1الذي عمل فیه على تعزیز صلاحیات مجلس المنافسة 03-03الأمر الأمر ب

واضعا بذلك الحد للاختلاف الفقهي حول " سلطة إداریة مستقلة"تكییفه على أساس أنه 

  .  طبیعة هذا الجهاز

مجلس المنافسة یعود للإطار التشریعي  إنشاءنشیر في الأخیر أن الفضل الرئیسي في 

أنه وبغض النظر عن هذا المظهر الإیجابي، فان هذا الإطار یعاني من عدة إلا، 95-06

تعدیلات الهدف منها تعزیز صلاحیات مجلس المنافسة  إلىإدخالنقائص، مما دفع بالمشرع 

ا تدعیم الاتصال مع المحیط الاقتصادي ذوك ،قصد الظهور كهیئة قویة في ترقیة المنافسة

  .2والمؤسساتي

زیادة الفعالیة الاقتصادیة  دقص: 03-03المنافسة في إطار الأمر رقم مجلس : ثانیا

وتحسین ظروف معیشة المستهلكین، ولاسیما حمایتهم من الممارسات المقیدة للمنافسة تم 

  .المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر رقم  إصدار

 حیث جاء هذا الأمر بممیزات لم تكن في سابقه حیث زاد من الفعالیة الاقتصادیة

، وحمایة للمستهلك من الأفرادوالرفع من القدرة الإنتاجیة للمؤسسات، تحسین ظروف معیشة 

توسیع الطابع التنافسي  إلىالاقتصادیین، إضافة الأعوانكل التجاوزات التي تصدر عن 

                                                

  .14نواري محمد، مرجع سابق، ص  -1
  .13ناصري نبیل، مرجع سابق، ص  -2
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للأسواق والأنشطة الاقتصادیة عن طریق تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي 

  .1المقیدة لهاكل الممارسات 

فان النص الجدید قد حسم  06-95خلافا لما كان علیه الحال في إطار الأمر رقم 

وبذلك فانه قد وضع الحد للجدل  ،الأمر بالنص صراحة على أن مجلس المنافسة هیئة إداریة

  .2الذي كان سائدا حول اعتبار هذا الجهاز بمثابة هیئة شبه قضائیة

ن الاتفاقات والشروط التعاقدیة المخالفة لقواعد لا یختص مجلس المنافسة ببطلا

القیود  أشكالالمنافسة ولكن بما أنه مخول قانونا لحمایة المنافسة الحرة في السوق من جمیع 

یكون ذلك عندما . 3والعوائق فانه یجوز له رفع دعوى البطلان أمام القضاء المختص

حیث یتولى مجلس المنافسة رفع  یتضمن الملف المعروض علیه التزامات مقیدة للمنافسة،

لفة خا،ولا یختص مجلس المنافسة بطلان الاتفاقات والشروط التعاقدیة الم4دعوى البطلان

لقواعد المنافسة ولكن بما أنه مخول قانونا لحمایة المنافسة الحرة في السوق من جمیع أشكال 

  .5یجوز له رفع الدعوى أمام القضاء المختص ،القیود والعوائق

  الفرع الرابع

  جمعیات حمایة المستهلك 

الذي خالف قواعد المنافسة الحرة  ،محو أثار الاتفاق المحظور إلىیهدف البطلان 

المحكمة لإبطال أي التزام أو  إلىولهذا یمكن لجمعیة حمایة المستهلك المعنیة رفع قضیة 

حمایة المنافسة یتم حمایة لأنه ب ،اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بالاتفاقیات المقیدة للمنافسة

                                                

  .15-14 ص. صنواري محمد، مرجع سابق،  -1
  .13ناصري نبیل، مرجع سابق، ص  -2
  .28خوالد جمال، مرجع سابق، ص  -3
  .11، مرجع سابق، ص حمریط إیمان -4
  .18موساوي ظریفة، مرجع سابق،ص  -5
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السوق التي یدخلها المستهلك خاصة إذا علمنا أن هذا الأخیر هو المعني بالدرجة الأولى 

عن مسارها الطبیعیة یعتبر عملا غیر مشروع  وإخراجهابالعملیة التنافسیة، فتقید المنافسة 

  .1وسلوك محظور یحل بأهداف المنافسة الحرة

تنافسیة في الدولة یجب أن یكون هدفها حمایة المواطن وبناءا على ذلك فالسیاسة ال

أنه من الناحیة العملیة قلیلا ما تلجأ جمعیات إلاكالمستهلك أجیرا كان أم صاحب عمل، 

  .2الجهة القضائیة للمطالبة بإبطال الاتفاقات المقیدة للمنافسة إلىحمایة المستهلك 

من النظام العام  ذات أهمیةلقداهتم قانون المنافسة بحمایة المستهلك باعتباره جزء 

  .4تحسین الوضع المعیشي للمستهلك كذلكقانون المنافسة  أهدافومن بین،3الاقتصادي

الدور الفعال الذي تلعبه جمعیات حمایة المستهلك في الحفاظ  إلىتجدر الإشارة كما 

من  ، أو)أولا(وقائي التدخل من خلالالوذلك  ،تواطؤال أشكالعلى السوق من جمیع 

  ).ثانیا(تدابیر دفاعیة  تخاذخلالا

الذي تباشره جمعیات حمایة  الإجراءبالدور الوقائي ذلك  دیقص :الوقائيالتدخل : أولا

قصد ضمان أمنه وسلامته من الممارسات  ،المستهلك قبل المساس بصحة وأمن المستهلك

الوعي الاستهلاكي بنسبة كبیرة بین جمهور  غیاب،نتیجةعلیهالتي قد تشكل خطرا 

ضرورة الارتقاء بالمستوى الاستهلاكي بما یناسب مع مقتضیات  مما یدفع إلىالمستهلكین،

  .5الحیاة قد یجعل الكثیر من المستهلكین یجهلون حقوقهم

                                                

.32معمري یاسین، بیروشي زهیر، مرجع سابق، ص  - 1 

.11حمریط إیمان، مرجع سابق، ص - 2 

.11حمریط إیمان،المرجع نفسه، ص - 3 

.28خوالد جمال، مرجع سابق، ص - 4 
الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق سفیر سفاح، الآلیات الداخلیة لحمایة المستهلك في التشریع  -5

  .32، ص 2017تخصص قانون اجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة،
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تحقیق أكبر ربح ممكن ولو على  إلىجانب ذلك سعى العدید من المحترفین  إلى

ساب أمن وصحة المستهلك، الأمر الذي یستدعي متابعة من قبل جمعیات حمایة ح

  .1والأسعارأو مراقبة الجودة والإعلاموذلك من خلال التحسیس  ،المستهلك

حمایة المستهلك  تجمعیا :والإعلامدور جمعیات حمایة المستهلك في التحسیس -1

مؤرخ في  91-31القانون رقم  إلىوتنظیمها وسیرها  إنشائهاتخضع من حیث 

تمارس " الوقایة خیر من العلاج”وطبقا للمبدأ القائل . 2المتعلق بالجمعیات 4/12/1990

وهو ما یعرف بالدور الوقائي لأن  والإعلامجمعیات حمایة المستهلك دورها في التحسیس 

  .3الهدف منه هو منع الضرر قبل وقوعه

تحسیس المواطن بالمخاطر التي تهدد أمنه فمن الواجبات الأساسیة للجمعیات هو 

المرئیة "المكتوبة  الإعلامكما أنها تعتمد في عملیة التحسیس على وسائل  ،وصحته

  4كذلك بإلقاء محاضرات وتعلیق الملصقات بواسطة المنشورات والمطبوعات ،"والمسموعة

على  03-09من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم  21كما تنص المادة 

: لك بالنص على أنذوتحسیس وتوجیه المستهلك كضمانة أساسیة لحمایته و  إعلامضرورة 

                                                

المهنیة زبیر أرزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، فرع المسؤولیة  -1

  .206، ص 2011، ووزو كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 
  .1990دیسمبر 4، الصادر في 53ر عدد  جمعیات حمایة المستهلك، جالمتعلق ب ،90-31قانون رقم  -2
شهادة الماجیستر في القانون دور وفعالیة، مذكرة مقدمة لنیل : ة المستهلكین في الجزائریبن لحرش نوال، جمعیات حما -3

  .81، ص 2013، 1العام، جامعة قسنطینة
بن بعلاش هجیرة، حمایة المستهلك من مخاطر التسممات الغذائیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال  -4

 حااصدي مربمعة قمتطلبات شهادة الماستر أكادیمي، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

  .34-33 ص.، ص2014ورقلة، 
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جمعیة حمایة المستهلكین هي كل جمعیة منشأة طبقا للقانون، تهدف الى ضمان حمایة ”

  .1...."وتحسیسه وتوجیهه وتمثیله إعلامهالمستهلك من خلال 

وذلك بسبب زیادة  2"الاستهلاك بترشید "ظهر في السنوات الأخیرة الاهتمام بما یسمى 

عدد السكان وارتفاع معدلات الاستهلاك مقابل نقص الموارد الطبیعیة والتنوع الملحوظ في 

  .3السلع والخدمات

ن أیمكن ”: المتعلق بالمنافسة أنه 12-08من القانون رقم  2فقرة  35نصت المادة 

والهیئات الاقتصادیة والمالیة تستشیره أیضا في المواضیع نفسها الجماعات المحلیة 

بالتالي یفهم  .”ا جمعیات حمایة المستهلكین ذوالمؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة وك

جل تعزیز أمن نص المادة إمكانیة جمعیة حمایة المستهلك العمل مع مجلس المنافسة من 

لك، كما تعمل على بالمسته إلىالإضرارومنع كل ممارسة قد تؤدي  ،الدور الإیجابي للمنافسة

  .4السلبیة للمنافسة الآثاراقتراح وسن بعض القوانین في إطار حمایة المستهلك من 

منه بأن نشاط  2المتعلق بالإعلام ینص في مادته  05-12القانون رقم  أنكما 

 3الخ وجاء في نص المادة .... ا القانون العضوي ذه أحكامیمارس بحریة في إطار  الإعلام

بث  أوا القانون العضوي، كل نشر ذفي مفهوم ه الإعلامیقصد بأنشطة ”: منه ما یلي

مسموعة أو  أووسیلة مكتوبة  أیة، عبر فأو معار أفكار  أوآراءأوورسائل إحداثلوقائع 

  .5"لفئة منه أوالكترونیة وتكون موجهة للجمهور  أومتلفزة

                                                

 8، صادر في 15رعدد ، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج2009فب رایر 25مؤرخ في  ،03-09قانون رقم  -1

  .2009مارس 
ترشید الاستهلاك هو حصول كل فرد من المجتمع على احتیاجاته المثلى من السلع والخدمات دون زیادة أو نقصان،  -2

  .وفق جنسه وعمره ونوع العمل الذي یؤدیه على أن یكون ذلك في حدود مواردهكل 
  .82بن لحرش نوال، مرجع سابق، ص -3
  .207زبیر أرزقي، مرجع سابق، ص  -4
  .2012جانفي 15، الصادر بتاریخ 02رعدد  ، المتعلق بالإعلام، ج2012جانفي  12مؤرخ في  ،05-12القانون رقم  -5
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المستهلك بالمعارف العلمیة والقانونیة، تمارس جمعیات حمایة  إلىإحاطةبالإضافة 

المستهلك عملیة تقییم السلع والخدمات بهدف الكشف عن عیوبها ونقائصها، وهذا الأمر 

یمكن أن یتم بكلالطرق المتاحة حسب إمكانیة الجمعیة وهو ما یسمیه بعض الفقهاء 

  .2المعاكسالإشهار بیسمیه البعض  اأوم.1بالنقد

لك بمراقبة ذالجمعیات دورا هاما في متابعة الأسواق و  بتلع :والجودةراقبة الأسعار م-2

الأسعار، وكذا مدى مطابقة السلع للجودة، ویشبه هذا الدور  إشهارمدى احترام إجراءات 

اعترف لها المشرع الجزائري  إذ، والأسعارلك الذي تلعبه مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش ذ

  .3وفق التنظیم الساري العمل به سسهاأتبالمنفعة العامة بمجرد 

تلعبه جمعیات حمایة المستهلك ذلك  الذيبالتدخل الدفاعي  دیقص :الدفاعيالتدخل : ثانیا

بجماعة المستهلكین، أو القیام الإضرار الذي تباشره أمام الجهات القضائیة في حال  الإجراء

  .بأعمالأكثر صرامة في مواجهة المحترفین

سمح المشرع لجمعیات حمایة  :الدفاع عن حقوق ومصالح المستهلكین وتمثیلهم قانون-1

القانون  من 19 مادةالفقد تبین في نص  ،المستهلك بالدفاع عن حقوق ومصالح المستهلكین

یمس الخدمة  لا نأیجب”: المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على ما یلي 03-09رقم 

ولقد منح المشرع  ".ن لا تسبب له ضررا معنویاأالمقدمة للمستهلك بمصلحته المادیة و 

ي یصیب المستهلكین ذالجزائري لجمعیات حمایة المستهلك حق رفع دعوى جبرا للضرر ال

ول لهم تحریك الدعوى العمومیة أمام خمدني بل  أأمام الجهة القضائیة المدنیة نتیجة خط

                                                

  .92نوال، مرجع سابق، ص بن لحرش -1
الإشهار المعاكس یتضمن نشر انتقادات عن المنتجات أو الخدمات المعروضة في السوق باستعمال نفس الوسائل  -2

  ).الصحف، الإذاعة، التلفزة(المستخدمة في الإعلان 

ة، فهو جانب من مبدأ كما أن الإشهار المعاكس وبنفس الطریقة للإشهار من المفروض ألا یكون خاضع للمراقبة المسبق

  .حریة التعبیر
  .209زبیر أرزقي، مرجع سابق، ص  -3
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دعاوى الممنوحة للطرف الكل  رفعأثار حق الجمعیات في مام ،القضائیة المختصةالجهة 

  .031-09من القانون رقم  23المدني كما نصت علیه المادة 

قانون المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش فان حق جمعیات  إلىا وبالإضافة ذه

من خلال القانون  ،حمایة المستهلك في تمثیل المستهلك أمام الجهات القضائیة ثابت أیضا

المتعلق بالمنافسة والقانون المتعلق بالممارسات التجاریة، كما تقوم الجمعیة برفع دعوى 

للمنافسة أو  قیدةأو شرط تعاقدي یتعلق بالاتفاقات المللمطالبة بإبطال أي التزام أو اتفاقیة 

التعسف في استخدام وضعیة الهیمنة في السوق، والمحكمة المختصة لها أن تطلب رأي 

  .2مجلس المنافسة بخصوص تلك الممارسات

 03-03المتعلقة بالمنافسة، فالمشرع ومن خلال الأمر رقم  الأحكامأما فیما یخص 

 إلىینص صراحة على حق جمعیات حمایة المستهلك في اللجوء  المتعلق بالمنافسة لم

 06- 95ا القانون كما هو الحال فیما یتعلق بالأمر ذبسبب فعل مخل بأحكام ه ،القضاء

من ممارسة  اكل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضرر لأنه في المقابل ذلك مكن إلا

  .3المختصة مقیدة للمنافسة أن یرفع دعوى أمام الجهات القضائیة

على الدور الدفاعي لجمعیات  2003لم یشر القانون المتعلق بالمنافسة الصادر في 

المجلس  وإخطاراعترف لها بإمكانیة استشارة  وإنما،حمایة المستهلك أمام الجهات القضائیة

أحكام القانون المتعلق بالمنافسة فقد أعطى إلىحول كل مسالة مرتبطة بالمنافسة، وبالرجوع 

وذلك نظرا لما تقوم به من حملات التوعیة  ،المشرع دور جد فعال لجمعیات حمایة المستهلك

                                                

  .36بن بعلاش هجیرة، مرجع سابق، ص  -1
  .122-121 ص.صبن لحرش نوال، مرجع سابق،  -2
  .123- 122ص .، صنفسه مرجعالبن لحرش نوال،  -3
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فقد أدخل ضمن التشكیلة  ،والدفاع عن مصالح المستهلكین خاصة في ظل المنافسة الحرة

  .1الجدیدة لمجلس المنافسة ممثلین عن هذه الجمعیات

 دق :المستهلكعة مسبقا من قبل الدعاوى المرفو  إلىانضمام جمعیات حمایة المستهلك -2

ترفع الدعوى من قبل المستهلك الفرد أومن قبل مجموعة من المستهلكین أمام القضاء ضد 

: من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص 194المادة  إلىمتدخل معین، وبالرجوع 

 أوتیاریا یكون التدخل في الخصومة في أول درجة أو في أول مرحلة الاستئناف اخ”

، وبوجود شرطي الصفة 2"ممن توفرت فیه الصفة والمصلحةإلاالتدخل  لولا یقبوجوبیا 

 إلىوالمصلحة فجمعیات حمایة المستهلك یحق لها التدخل والدفاع عن المصالح التي یسعى 

یمكن . إضافة طلبات إضافیة أوتحقیقها رافع الدعوى وهو المستهلك سواء بتأكید ادعاءاته 

القضاء والمطالبة  أمامقام به المستهلك  الأولیالذيه الحالة تدعیم الطلب ذللجمعیة في ه

 .3التضلیلي الإشهارطلب إیقاف : أنتج الضرر مثلا الذيبوقف السبب 

  المطلب الثالث

  ثار البطلانآ

تحریك دعوى أمام الجهات  هقرار لإفي مجال المنافسة، یتطلب  جزاءباعتبار البطلان 

-الموضوعسلطة تقدیرها لقضاة  تعود-ثار آالدعوى  هذه عن تحریك یترتبالقضائیة، حیث 

 ).فرع ثاني(، أو الغیر المتضرر من الممارسات )فرع أول(تمس أطراف الاتفاق  قد

  

                                                

  .212زبیر أرزقي، مرجع سابق، ص  -1
  .یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر ،09-08قانون  -2
  .40سفیر سماح، مرجع سابق، ص  -3
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  الفرع الأول

  طراف الاتفاقبالنسبة لأ

للمنافسة المطالبة بإبطال ما التزم به  قیدالاتفاق الم أویستطیع أي طرف في الالتزام 

ففي ظل قانون المنافسة فان  1لمنافسة،مخالفتها لقواعدامن اتفاقات أو شروط في حالة 

الحالة التي كان علیها قبل التعاقد  إلىقرارات البطلان قلیلة وتلك المتعلقة بإعادة الأطراف 

طبق نقد توالتي الشریعة العامة الحلول المنصوص علیها في  مما یستوجب العودة إلى. أقل

  .المنافسة لكن في حدود معینة في مجال

التعهد فان كل طرف یرجع ما تلقاه جراء التعهد لما یتعلق الأمر  إبطالتم  فإذا

ولم تبین ة، أما العقود الأحادیة الجانب فنادرة جدا في قانون المنافس،بالاتفاقات التبادلیة

ك یجدرعلى قضاة الموضوع تبیان إذا كان البطلان لذل ،النصوص مدى تطبیق البطلان

، فیمكن أن یطرأ البطلان على الاتفاق بأكمله أو حكامهیمس الاتفاق بأكمله أو فقط بعضأ

تبین أن البند المتنازع فیه یشكل  فإذاحیث یلجأ لإعمال نظریة السبب 2على شرط محدد

أي لولاه لما أبرم الاتفاق أو العقد فانه یترتب على بطلانه  ،شرطا أساسیا في تكوین العقد

ا كان واضحا من بنود الاتفاق نیة مشتركة من ذبطلان الاتفاق ككل بالنسبة للأطراف، فا

الطرفین على الشرط الحصري الذي كان سببا لتحدید الالتزامات المتقابلة فان بطلان الشرط 

كان الاتفاق باطل في جزء  إذاأما .3بسط مهمة القاضيالاتفاقیة برمتها وهو ما ی إلىیتعدى 

                                                

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مذكرة لنیل  -1

، ص 2007 ،، بومرداسة، جامعة أمحمد بوقر درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق بود واو

153.  
  .153لاكلي نادیة، مرجع سابق، ص  -2
  .20قردوح لیندة، مرجع سابق، ص  -3
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منه وصحیح في جزء أخر فیستبعد في هذه الحالة الشق الباطل ویبقى الاتفاق قائما باعتباره 

  .1مستقلا

تنتج عقوبة البطلان أثرا رجعیا أي أنه یسري على الماضي والمستقبل وهذا ما أكده 

د الأطراف الى الحالة التي كان علیها قبل ابرام ونتیجة لذلك یعا ،صراحة المشرع الجزائري

الاتفاق، معناه أنه عندما یكون موضوع دعوى البطلان شرط أو أكثر في العقد فلا یمس 

وذلك طبقا لنظریة انتقاص العقد  ،على هذا الشرط أو الشروط ویبقى العقد قائما إلاالحكم 

یبطل كل شرط ": حةالتي جاء فیها صرا 13ولعل ما یؤكد هذا القول المادة

فهذه العبارة تؤكدعلى إمكانیة تقیید البطلان على البند المعیب فقط لذلك هناك .....".تعاقدي

البطلان الجزئي في كل مرة تكون عدم الشرعیة تشوب بعض الأثار المترتبة على  إلىحاجة 

  .2الفعل

للمنافسة ویسمح استعمال المشرع عبارة  قیدةویطرأ البطلان على عناصر الاتفاق الم

بتطبیق البطلان على البنود دون الاتفاق بأكمله وعلیه یمكن أن یطرأ و شرط تعاقدي،

البطلان على الاتفاق بكامله أو على شرط محدد فیه ویؤدي بطلان البند في القانون العام 

ب الرئیسي لإبرام الاتفاق كان شكل هذا البند السب إذافي حالة ما  ،بطلان الاتفاق كله إلى

فیستبعد في  الآخروبالتالي یمكن أن یكون الاتفاق باطلا في جزء منه وصحیح في الجزء 

هذه الحالة الشق الباطل ویبقى الاتفاق قائما باعتباره اتفاق مستقلا، كما قد یؤثر البطلان 

 تصرفات القانونیةمن مجموعة من العلى العملیات القانونیة التابعة عندما یدرج الاتفاق ض

أنه قد یتعلق البطلان بالاتفاق كله أو ببند محدد فیه وفي هذه الحالة الأخیرة إذنستخلص ن

                                                

  .153، ص سابقلاكلي نادیة، مرجع  -1
  .20، ص سابققردوح لیندة، مرجع  -2
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كان البند المتنازع فیه یشكل شرطا أساسیا لإبرام  إذایجب على القاضي أن یبحث فیما 

  .1الاتفاق أو مجرد شرط تابع لاتفاق رئیسي

  الفرع الثاني

  بالنسبة للغیر

فقهي حاد بین الفقه في فرنسا حول هذه النقطة ففي ظل التشریع السابق ثار خلاف 

مقتضاها هو عدم سریان  1945أمر  3،2مكرر ف 59المتعلق بالأسعار أدرجت المادة 

لما یتعلق بالنطق بالبطلان من المحاكم العادیة لكن بعد  ،أثار البطلان بالنسبة للغیر

لكن وقع خلاف حول هذه  ،دة في القانونلم تدرج هذه الما 1986دیسمبر 1إصلاحات 

أن القاعدة یحتفظ إلاهذه النقطة في النص الجدید  إدراجالنقطة فهناك من یرى بأنه رغم عدم 

  .2"قواعد الشریعة إلىیتعلق الأمر بالرجوع "عكس ذلك ویؤكدون  آخرونبها، لكن یرى 

لكن  1986مر والقاعدة یجب أن یستمر العمل بها رغم عدم التنصیص علیها في أ

  .3هذا الرأي منتقد لأن المقصود بالبطلان هو حمایة حریة السوق بالتالي المصلحة العامة

ا سلمنا ذالبطلان یرتب أثار هامة بالنسبة للغیر والتأكید علیه سوف یفاجئ الغیر فا نإ

فلا یمكن أن یمس أي شخص سوى المسؤولین عنه، أي الذین یرید  ،أن البطلان هو جزاء

فتح باب لنقد هذا الامتداد على الكل وهناك  إلىبهم فالطابع المطلق للبطلان یؤدي إلحاقه

  .قاعدتان تقلیدیتان تواجه التمییز بین الأطراف والغیر

  .نتیجة لحل حق الذي أعطى فان حق الذي تحصل منحل بقوة القانون:الأولى

  .لا یمكن لأحد أن ینقل حقوقا أكثر مما لدیه: الثانیة
                                                

  .153ص  سابق،لا كلي نادیة، مرجع  -1
  .116ص ، سابق عزالدین، مرجععیساوي  -2
  .153غالیة، مرجع سابق، ص  قوسم -3
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حقوق الغیر الناتجة عن العمل المبطل سوف تزول، ففي مثال عقد التوزیع فكل 

بطلان عقد الإطار یلحق بطلان العقود التنفیذیة لهذا العقد، ویلحق بطلان بیع التراضي 

  1.للمستهلك

حادة فیجب تخفیف هذه الحدة  آثارانظریا سوف یرجعون الأموال، فهذه القاعدة تثیر 

  .یرفي مواجهة الأطراف والغ

العادي مدعو بصفة أكثر للقیام بعملیة الضبط على  إن القاضيفي الأخیر نقول 

في مجال المنافسة، وفي القوانین الاقتصادیة الخاصة، هذه الوظیفة " المستوى الأول "

الضبطیة تستوجب أن یتوفر في القاضي صفة الابتكار والتجدید، أنه تحول جذري في العالم 

  .2ة استوعبوا جیدا المجال الاقتصادي بكل تعقیداتهالقضائي حیث بعض القضا

وتنتج عقوبة البطلان أثرا رجعیا، أي أنه یسري على الماضي والمستقبل، ولقد طبق 

الحالة  إلىونتیجة لذلك یعاد الأطراف  1971القانون المشترك هذه القاعدة لأول مرة سنة 

راحة المشرع الجزائري ویرى بعض الفقه الاتفاق، وهذا ما أكده بص إبرامالتي كانوا علیها قبل 

الأثر الرجعي بعض التخفیفات خاصة عندما یتعلق الأمر  مبدأعلى  یطرأأنه یمكن أن 

ا من  102/2المادةوبالنسبة لتقادم دعوى البطلان فتنص  .3بخدمات یصعب استرجاعه

تسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشرة سنة من “ :التقنین المدني الجزائري على أنه

  .4"العقد إبراموقت 

                                                

  .116ص  مرجع سابق،لدین،اعیساوي عز  -1
  .116ص ، نفسهمرجع العیساوي عزالدین، -2
  .153لا كلي نادیة، مرجع سابق، ص-3

.تضمن القانون المدنيی، 59- 75الأمر  - 4 
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ترفع مجلس  أنلا یمكن ”: عاى أنه03- 03من الأمر  44في حین تنص المادة 

 أولم یحدث بشأنها أي بحث  إذاالمنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات 

  .1"عقوبة أومعاینة 

سنوات یبقى حق المتضرر 3المنافسة بمضي  وبالرغم من تقادم الدعاوى أمام مجلس

سنة  15قائما لإبطال الاتفاق أو الشرط التعاقدي المكون للممارسة المقیدة للمنافسة لمدة 

  .2استنادا القواعد العامة

 الثاني المبحث

ة قیدمحدودیة دور القاضي المدني في إثبات الممارسات الم

 لمنافسةل

بغیة ضمان التنافس الحر في السوق تعمل المحاكم العادیة في إطار الصلاحیات 

الممنوحة لها قانونا على إرساء وضبط منافسة حرة ونزیهة من خلال فرض عقوبات 

مدنیة على كل ممارسة تشكل إخلال وعرقلة لحریة المنافسة في السوق، ومنح المشرع 

ى الممارسات التي تشكل إخلال بالمنافسة للقاضي المدني صلاحیة توقیع العقوبات عل

 وفیما ،المدنيالحرة اصطدم بصعوبات عملیة وواقعیة حدت من صلاحیات القاضي 

یخص جزاء البطلان فإن القاضي اصطدم بإشكالیة إثبات الممارسات المقیدة للمنافسة 

 ، وباعتبار هذا الإشكال یحول دون إمكانیة تطبیق جزاء)مطلب أول (لعدة أسباب 

                                                

.متعلق بالمنافسة 03- 03الأمر  - 1 
كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم القانونیة، فرع قانون  -2

  .113، ص 2009، بومرداس ،ةالأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقر 
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البطلان فإن الفقه والتشریع لم یقف مكتوف الأیدي أمام هذا الإشكال وإنما سعى إلى 

  ).  مطلب ثاني(إیجاد حلول فعالة للحد منه 

 المطلب الأول

 لمنافسةلة قیدصعوبة إثبات الممارسات الم

سعیا إلى اقتضاء حقه یقع على المدعي لأخذ بعین الاعتبار الصعوبات التي تثیرها 

المرتبطة بالممارسات المقیدة للمنافسة، حیث یحتاج إلى أدلة إثبات في مادة الدعاوى 

المنافسة والتي تعنى بالتعقید والصعوبة نظرا للبیئة الصعبة التي تتمیز بها قواعد المنافسة 

وقد یجعله یتراجع عن حقه في رفع دعوى  ،وإرهاق على عاتق المدعي ءمما یخلق عب

من بین الصعوبات التي یتلقاها مجال الإثبات عندما یتعلق ، كذلك )فرع أول (البطلان 

لمنافسة غیر المحسوسة أي تلك التي لم تصل إلى درجة قیدة لالأمر بالممارسات الم

، كذلك غیاب قاعدة بیانات دقیقة في سوق معین تعد )فرع ثاني (التأثیر في سوق معینة 

 .)فرع ثالث(ي الإثبات من المسائل التي تشكل صعوبة ف

  الفرع الأول

  إرهاق المدعي بعبء الإثبات

على المدعي في دعوى البطلان إقامة الدلیل على أن الاتفاق أو الالتزام أو الشرط 

التعاقدي الصادر عن المتعامل الاقتصادي یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب 

اقتصادیة محضة، ویجب قانون المنافسة، وهي من الأمور الصعبة علیه باعتبارها مسائل 

أن لا ننسى أن هناك ممارسات مباحة لا تدخل في مجال تطبیق البطلان مما یتطلب على 

، حیث 1من الأمر المتعلق بالمنافسة 9و8المدعي التأكد من أنها لا تشملها أحكام المادتین 

                                                

  .52زموش فرحات، مرجع سابق، ص  -1



 اختصاص القضاء العادي بإبطال الممارسات المقيدة للمنافسة: الفصل الأول

 

 

45 

"  الإثبات على من ادعى ءیقع عب"تنطبق على دعاوى البطلان القاعدة التي تقضي بأنه 

وتبعا لهذه القاعدة فإنه یقع على عاتق المدعي إقامة الدلیل 1الإثباتوبالتالي حسب مفهوم 

على أن اتفاق أو التزام أو الشرط التعاقدي الصادر عن المتعامل الاقتصادي إنما یتعلق 

  .2بإحدى الممارسات المحظورة بموجب قانون المنافسة

تكون دعوى البطلان مثلا مرفوعة من لا تطرح بهذه الحدة عندما الإثباتوصعوبة 

ذلك لتوفره على وسائل قانونیة تمكنه من تضمن الملف  ،طرف مجلس المنافسة

المقیدة للمنافسة لكونه مختص أكثر في مجال المنافسة وهو  تعلیها لالتزاماالمعروض 

وأن صعوبة الإثبات تطرح أیضا في  ،لأدرى بالممارسات التي تشكل عرقلة للمنافسة

  .3ى التعویضدعو 

افسة یكفي على المدعي إثبات وباعتبار أن الخطأ مفترض في مسائل المن

 تعسف في الهیمنة أو ممارسة أسعاروأن یثبت أن هناك  ،للمنافسة قیدةالممارسة الموجود

القاضي المختص بالنظر في دعاوى البطلان یعاني أیضا من صعوبة ف.4تعسفیا منخفضة

التعاقدي له طابع منافي للمنافسة وهو ما سیؤثر لا محال  الجزم بأن الاتفاق أو الشرط

وبالتالي . 5على التدخل التلقائي للمحاكم للقضاء بالإبطال رغم أن القانون یخول لها ذلك

                                                

لى أمر مدعى به نظرا لما یترتب علیه من أثار قانونیة، كما ویعرف الإثبات بصفة عامة بأنه وسیلة لإقامة الدلیل ع -1

یعرف أیضا بأنه تأكید حق متنازع فیه له أثر قانوني بالدلیل الذي أباحه القانون لإثبات ذلك الحق، وهو أیضا إقامة الدلیل 

ها بقصد الوصول إلى أمام القضاء بطریقة من طرق الإقناع التي یحددها وینظمها القانون على صحة واقعة متنازع فی

النتائج القانونیة، والهدف من الإثبات هو الوصول إلى دلیل قطعي على وجود واقعة معینة، وقد یفقد صاحب الحق حقه 

دور القاضي المدني في الإثبات في ضوء “ زلیخة،لحمیم : للتفصیل أكثر أنظر. بسبب عدم توفر الدلیل على ما یدعیه

، العدد الرابع، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة دفاتر السیاسة والقانون ةمجل ،”داریة الجدیدقانون الإجراءات المدنیة والإ

  .192، ص 2011
  .25دبش سمیرة، دحوش صافیة،مرجع سابق، ص  -2
  .25دبش سمیرة، دحوش صافیة، المرجع نفسه، ص  -3
  .21سابق، ص  حمریط إیمان، مرجع -4
  .451لعور بدرة، مرجع سابق، ص  -5
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یمكن القول إن صعوبة الإثبات في مادة الممارسات المقیدة للمنافسة تشكل السبب 

ادي، وذلك رغم أهمیتها كإجراء منظم المباشر لقلة الدعاوى المرفوعة أمام القاضي الع

  .1ومصحح لاقتصاد السوق

  الفرع الثاني

  عتبة حساسیة الاتفاق

ه الأخیرة یمكن ذببلوغ ه إذ أنّهفالاتفاقات المقیدة للمنافسة تتعلق بعتبة الحساسیة

تلك  2هالاتفاقات، ویقصد بعتبة حساسیة الاتفاق بنوعیهاذتطبیق الجزاءات المدنیة على ه

التي لم تصل إلى درجة التأثیر في السوق المعنیة والتي لا یدینها القانون نظرا لضعف 

ات الحجم الصغیر أو قلیلة الشأن، لیبقى على القاضي ذتأثیرها في السوق، كالاتفاقات 

الخطأ هو ما یشكل الصعوبة الكبیرة وذلك في  تالخطأ، وإثباالفصل في مدى وجود 

  .3الحساسیةحالة عدم بلوغ عتبة 

هذا الإشكال قائم في القانون الفرنسي دون القانون الجزائري، لكن المشرع الجزائري 

  .4أبرز موقفه اتجاه هذا الإشكال ولم یأخذ بعتبة الحساسیة إطلاقا

فبالنسبة للاتفاقات المقیدة للمنافسة یحتاج الأمر إلى شيء من الدقة بالنظر إلى 

لمعنیة، حیث تعتبر الممارسات مشروعة ما لم تصل إلى تحدید درجة التأثیر في السوق ا

                                                

  .22حمریط إیمان،مرجع سابق، ص  -1
الفرق بین الممارسات المنافیة للمنافسة المحسوسة والممارسات المنافیة غیر المحسوسة، هو أن الممارسات المنافیة  -2

المحسوسة تؤثر بشكل حاد على السوق المعنیة، أما الممارسات المنافیة غیر المحسوسة فهي تلك التي تصل إلى درجة 

المجلة ، "إشكالیة تطبیق الجزاءات المدنیة على الممارسات المقیدة للمنافسة"،ةریم ملولا عراج. المعنیةوق التأثیر في الس

  .234، ص 2017، العدد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة،الأكادیمیة للبحث القانوني
  .41ظریفة، مرجع سابق، ص  موساوي -3
  .21إیمان، مرجع سابق، ص  حمریط -4
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أو أن درجة تأثیرها على السوق ضعیفة فلا یدینها القانون،  ،درجة التأثیر في السوق

 .1وبالتالي لا یوجد ما یمنع المتضرر من طلب التعویض عن الخطأ الناجم عنها

  الفرع الثالث

  غیاب قاعدة بیانات دقیقة

بیانات دقیقة في سوق ما من المسائل الشائكة لأنها تصعب من یعتبر غیاب قاعدة 

دور الجهات القضائیة، إذ تتطلب القضیة الواحدة مثلا لبحثها ودراسة السوق فیما یتعلق بها 

وقتا طویلا لعمل استبیان هیكل السوق ومعرفة ما یتم فیها من ممارسات على الرغم من أن 

جلس المنافسة، كذلك من بین الصعوبات التي بناء قاعدة بیانات هي من اختصاصات م

هو حالة إثبات علاقة السببیة أو رابطة السببیة بین الاتفاق المقید  2تواجه مشكلة الإثبات

                                                

  .452لعور بدرة، مرجع سابق، ص  -1
یخص مسألة الإثبات في مادة المنافسة فإنه لا یعتبر البیع بسعر منخفض مخالفة لقانون المنافسة إذ یقتضیها  أما فیما -2

خاصة إذا علمنا أن المشرع الجزائري اعتمد بدل سعر الشراء الحقیقي سعر التكلفة الحقیقي،مما  ،انخفاض معدل التكلفة

یطرح إشكالیة تحدید هذا السعر،فإذا كان سعر الشراء یظهر من تفحص الفواتیر فإن سعر التكلفة لا یمكن التحقق منه إلا 

عملیة البحث عن الإثبات لأن إنجاز مثل هذه العملیة لیس وتحدید الشيء الذي یزید في تعقید  ،بالرجوع إلى هیكل الأسعار

،مداخلة الاقتصاديناصري نبیل،حمایة المستهلك من الممارسات المقیدة للمنافسة في ظل الانفتاح  رأنظ. الهینبالأمر 

 2008أفریل 14و13مبالوادي، أیاالعلوم القانونیة والإداریة،المركز الجامعي  معهد ملقاة ضمن فعالیة الملتقى الوطني،

أكدت في المواد  باریس والتيالذي أكدته محكمة استئناف  2002جوان28وهذا ما أكده القرار الصادر بتاریخ .162ص

L420-1  فعلیه أن یثبت بأن هناك تعسف یري یبرر دعوى التعویضمن القانون التجاري، یشكل خطأ تقص 2-420و،

  . 40أنظر موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص. في الهیمنة أو ممارسة أسعار منخفضة تعسفیا 

كذلك من بین النقاط التي تشكل صعوبة في الإثبات فیما یخص جزاء البطلان في مادة المنافسة وتعیق من حدود  -

أن تعریف السوق في بعض المنتجات والخدمات لا  المحلي ذلكاختصاص القاضي المدني، تداخل السوق العالمي مع 

لجغرافي لبلد ما، فقد یحدث وأن یكون سوق السلعة أو الخدمة هو سوق إقلیمي یمثل عدة دول مثل یقتصر على النظام ا

انظرا . الشرق الأوسط، أو قد یمتد لكل دول العالم كل هذا تثور معه مشكلة طریقة تحدید كیفیة التعامل مع هذه الاختلافات

  .233ریمة، مرجع سابق، ص املول
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إثبات علاقة السببیة على  ءع على المشروع في السوق، ویقع عبللمنافسة والضرر الذي وق

 .1الطرف المتضرر

  المطلب الثاني

  هة صعوبة الإثباتالحلول المقترحة لمواج

نظرا للصعوبات التي اصطدم بها القضاء في تطبیق الجزاءات المدنیة على 

لاسیما جزاء البطلان سعى المشرع في نصوص متفرقة  ،الممارسات المقیدة للمنافسة

وإن كان  ،لمحاولة إیجاد حلول لهذه الإشكالات خاصة صعوبة الإثبات في مادة المنافسة

المشرع لم ینص صراحة وإنما استنبط الباحثون هذه الحلول لاسیما من نصوص قانون 

المنافسة، أولها إنشاء المشرع مجلس المنافسة كهیئة إداریة مستقلة لها الدرایة الكافیة بقواعد 

بة وآلیات المنافسة الحرة فاعتبر اللجوء إلى هذه الهیئة من بین الحلول المثلى لمواجهة صعو 

، كذلك من بین الحلول التي اعتبرت الأنسب )فرع أول (الإثبات في مجال المنافسة 

لمواجهة مشكلة الإثبات هو اللجوء مباشرة إلى الجهات القضائیة المعنیة والمطالبة بتدخل 

  ).فرع ثاني (سلطات الضبط المعنیة بالمنافسة 

  الأول الفرع

  مجلس المنافسة إلى اللجوء

مجلس المنافسة، الذي یملك وسائل تقنیة ومادیة  إلىیمكن للمدعي اللجوء مباشرة 

بموجب عریضة عن الضرر الذي  إخطارهوذلك عن طریق 2.الإثباتللبحث عن أدلة 

                                                

  .233 ، صسابقریمة، مرجع  املول -1
  .152، ص 2011سنقوقة سائح، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الهدى، الجزائر،  -2
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كما أن مركز المتقاضي أمام مجلس  ،1للمنافسة قیدةأصابه من جراء الممارسات الم

تمتعه بإمكانیة التدخل  إلىالمنافسة یمكنه من الاطلاع على سیر الإجراءات، إضافة 

ا الجهات  إلىن المدعي یلجأإالإدانة من طرف مجلس المنافسة ف وإذا صدر قرار،2فیه

 ، والحصول على التعویض3التصرف المقید للمنافسة إبطالالقضائیة المختصة لطلب 

فالأمر یتعلق بإجراء طویل الأمد لكن قرار مجلس المنافسة یسهل من الناحیة التطبیقیة رفع 

 .دعوى التعویض

واعتمادا على هذا الحل قامت جمعیة حمایة المستهلك في قضیة الهاتف النقال باللجوء 

نة إجراءات المعای إلىفتح تحقیق في القضیة إضافة  إلىمجلس المنافسة، ما أدى  إلىأولا 

صدور قرار بالإدانة بغرامات مالیة مرتفعة، حیث أكدت الجمعیة  إلىوالحجز مما أدى 

دعوى سیتم رفعها مع الأخذ بعین الاعتبار نتیجة الطعن أمام  11000المعنیة أن أكثر من 

  .4محكمة الاستئناف

نتائج إیجابیة خاصة إذا علمنا أن  إلىمجلس المنافسة قد یؤدي  إلىفاللجوء أولا 

قیام الممارسات المقیدة  إثباتقضاء الفرنسي وتخفیفا عن كاهل الطرف المتضرر، اعتبر ال

مجلس المنافسة المدعى علیه بارتكاب  أدانللمنافسة قرینة على وقوع الضرر، وذلك إذا ما 

ممارسة مقیدة للمنافسة، لیثبت أن الممارسات المقیدة للمنافسة التي ثبت ارتكابه لها لیست 

  .ىهي السبب المباشر في الضرر الذي وقع على المدع

مجلس المنافسة لا یخلو أیضا من السلبیات وذلك لطول أمد  إلىلكن اللجوء مباشرة 

المدعي لكون القرار الصادر عن مجلس المنافسة، غالبا ما  إلىإرهاقیؤدي التقاضي، مما س

                                                

لماستر في القانون، فرع برجاج عبد المالك، متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة ومنع الاحتكار، مذكرة لنیل شهادة ا -1

  .58ص ،2014عمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،قانون الأ
  .45-44ص .موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص -2
  .152، ص ع سابقسنقوقة سائح، مرج -3
  .45موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص  -4
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یكون محل لطعن والطعن بالنقض، كما حدث في قضیة حیث لم یتم الحصول على 

 .1سنوات 10بعد مرور  إلاالتعویض 

عدة مرات فیما یخص نفس  إلیهذلك فمجلس المنافسة یمكن اللجوء  إلىإضافة 

عرقلة  إلىته الأولى تكون معروفة دون القرارات الأخرى، مما یؤدي القضیة، مما یجعل قرارا

مثل هذه الدعاوى وتأخیرها، كما أن مجلس المنافسة قد یقرر أن الأمر لا یتعلق بممارسة 

، وقد تنحصر عقوبته على فترة معینة فرغم أن ذلك لا یلغي نهائیا إمكانیة رفع للمنافسةقیدة م

جانب ذلك، فالقاضي  إلىأن ذلك یشكل عائق كبیر أمام المدعي إلادعوى المسؤولیة المدنیة،

ة للمنافسة، مما قیدالعادي قد یتأثر بمبلغ الغرامة المقررة ضد المؤسسة المرتكبة لممارسة م

  .2یجعله ینقص من مقدار التعویض

الذكر، خاصة إذا ائتمن ذوي الاختصاص  الإثباتالألفةالخبرة أهمیة عن  إجراءولا یقل 

رار مدیریات المنافسة ومجلس المنافسة یسمح للمتقاضي بالاطلاع على سیر على غ

الإجراءات والملفات دون أن یغفل أنه هیئة لها من الصلاحیات الواسعة للبحث عن الأدلة، 

یعد قرینة على  الإثباتإذذلك قرار المجلس بالإدانة من شأنه التخفیف من عبء  إلىضف 

 .3علاقة السببیة إثباتام المضرور الوقوع الضرر بالتالي یبقى أم

 

 

 

 

                                                

  .46-45 ص.صموساوي ظریفة، مرجع سابق،  -1
  .46موساوي ظریفة، المرجع نفسه، ص  -2
  .451لعور بدرة، مرجع سابق، ص  -3
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  الفرع الثاني

  الجهات القضائیة المعنیة إلىاللجوء 

الجهات القضائیة المعنیة والمطالبة  إلىخر یتمثل في إمكانیة اللجوء آهناك حل 

في حالة كون  ماأ 1بتدخل سلطة ضبط المنافسة في الدعوى المدنیة، من أجل تقدیم الرأي،

سلطة ضبط المنافسة لم تلاحظ وجود أي مخالفة فمهمة المدعي تصبح أكثر صعوبة، لكن 

وجود مثل هذه القرارات لا یلغي إمكانیة الحصول على أدلة أخرى وعرضها أمام القاضي 

المختص، وهو ما أكدته محكمة النقض في ملاحظاتها، وعلى القاضي في هذه الحالة 

  .روضة أمامه بصفة مستقلة وبغض النظر عن وجود قرار مسبقفحص الوقائع المع

لكن لمساعدة المدعي في قضایا المنافسة على إقامة الدلیل أمام القضاء كان لابد من 

، وذلك دون الإثباتالبحث على حلول تكون فعالة ویمكن الاعتماد علیها لدعم عناصر 

  .أجال التقاضيوإطالةالمدعي  إرهاق

الباب الرابع من الكتاب  إلىقانون الإجراءات المدنیة والإداریة وبالتحدید  إلىفبالرجوع 

، نجد مجموعة من المواد یمكن الاعتماد علیها لحل إشكالیة الإثباتالأول والمتعلق بوسائل 

من قانون  70تنص المادة  إذ،2في القضایا المرفوعة أمام الجهات القضائیة العادیة الإثبات

ق التي یقدمها الأوراق والسندات والوثائ إبلاغیجب :" ة والإداریة على أنهالإجراءات المدنی

  .ولو لم یطلبها الآخرالخصم  إلىاته ءكل طرف دعما لادعا

الخصم في مرحلة الاستئناف بالأوراق المودعة في ملف الدعوى بالدرجة  إبلاغولا یشترط 

  .3ّ"الأولى، غیر أنه یجوز لكل طرف طلبها

                                                

  .28ص  دبش سمیرة، دحوش صافیة، مرجع سابق، -1
  .48- 47ص.موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص -2
  .تضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةی، 09-08قانون  -3
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فهو واجب یضعه القانون على الخصوم لتوخي الشفافیة في المعاملات بینهم، حیث 

، ولما تقدم وثیقة لم تبلغ للخصم الآخریطبق هذا الواجب بتلقائیة ولا یتطلب مبادرة الخصم 

  .1في الأجل وحسب الكیفیات التي حددها القانون یمكن استبعادها من المناقشة

ن یأمر أیجوز للقاضي ” :انون بنصها على أنهمن نفس الق73وقد عززت المادة 

وثیقة محجوزة  ةإحضار أیعقد رسمي أو عرفي أو  إحضارباستخراج نسخة رسمیة أو 

  .2"لدى الغیر بناءا على أحد الخصوم حتى ولو لم یكن طرف في العقد

حیث یفصل القاضي في مختلف الإشكالات التي یثیرها تبلیغ هذه الوثائق مع إمكانیة فرض 

كما یمكن للمدعي أن یطلب من القاضي الأمر باستخراج نسخة رسمیة أو .3غرامة تهدیدیة

عقد رسمي أو عرفي أو أیة وثیقة محجوزة لدى الغیر وذلك بناءا على عریضة تقدم  إحضار

في الجلسة وتبلیغ للخصوم، حیث یفصل القاضي في الطلب بأمر معجل النفاد بموجب 

  .4للأمر الأصلیةالنسخة 

كن للقاضي الأمر بإحضار الوثیقة من الغیر الخواص ومن الإدارات بمختلف ویم

إضافة .5إجراءات خاصة إلىأنواعها، ما لم تكن محمیة بالسر المهني والتي یخضع تسلیمها 

من  إجراءذلك یمكن للمدعى في قضایا المنافسة أن یطلب من القاضي الأمر بأي  إلى

بل وأكثر 7.وذلك في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى6إجراءات التحقیق التي سمح بها القانون،

یمكن للقاضي، ولسبب ”: على أنهإ .م.إ.من ق 77ذلك حیث تنص المادة  وأكثر من

                                                

، 2009ذیب عبد السلام، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، ترجمة للمحاكمة العادلة، موفم للنشر، الجزائر، -1

  .139ص 
  .الإجراءات المدنیة والإداریة، یتضمن قانون 09-08قانون  -2
  .من نفس القانون 71انظر المادة  -3
  .مرجع نفسه ،74انظر المادة  -4
  .140ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص  -5
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 75انظر المادة  -6
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 76انظر المادة  -7
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من إجراءات التحقیق، بناءا على طلب  إجراءمشروع وقبل مباشرة الدعوى، أن یأمر بأي 

  .دلیل والاحتفاظ به لإثبات الوقائع التي قد تحدد مأل النزاعكل ذي مصلحة، قصد إقامة ال

  .1"یأمر القاضي بالإجراء المطلوب بأمر على عریضة أو عن طریق الاستعجال

خاصة وأن تنفیذ هذه  الإثباتفإجراءات التحقیق قد تساهم في التخفیف عن عبء 

والقرارات، التي یأمر بإجراء من  والأحكامالأخیرة لا تعرقله الطعون المختلفة، فالأوامر 

مع الحكم الذي  إلاإجراءات التحقیق لا یقبل المعارضة ولا استئناف أو الطعن فیها بالنقض 

الاستعانة بالخبرة  إلىفضلا عن ذلك یمكن للمدعي اللجوء .2فصل في موضوع الدعوى

فس التخصص القضائیة وذلك بأن یطلب من القاضي تعیین خبیر أو عدة خبراء سواء من ن

  .3أو من تخصصات مختلفة

  

                                                

  .، السالف الذكرنون الإجراءات المدنیة والإداریة، یتضمن قا09-08قانون  -1
لا یقبل المعارضة في الأوامر والأحكام والقرارات ”: من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على انه 81تنص المادة  -2

الحكم الذي فصل في موضوع  التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقیق ولا یقبل استئنافها أو الطعن فیها بالنقض، إلا مع

  ."الدعوى
  .49موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص  -3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اختصاص القضاء العادي بالتعويض عن الممارسات المقيدة للمنافسة :  الفصل الثاني

 

 

55 

منافسة والمنصوص قیدةللالمإلى جانب اختصاص القضاء المدني بإبطال الممارسات 

، برز أیضا بالمنافسة المتعلق 03-03من الأمر  12 ،11 ،10، 7 ،6علیها ضمن المواد 

لمنافسة إذ ممارسة أو اتفاق یشكل إخلال بقواعد ادور القضاء المدني في التعویض عن كل 

نفسه متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة أن یرفع دعوى أمام  یمكن لكل شخص یعتبر

ه الممارسات التعسفیة ذعما لحقه من ضرر جراء ه ،بالتعویضالقضاء العادي للمطالبة 

سواء كان  ، بحیث یمكن لكل شخص03-03من الأمر  48وهو ما نصت علیه المادة 

، كما یمكنه رفها تبعیة لدعوى البطلان معنوي أن یرفع دعوى تعویض مستقلةطبیعي أو 

ا الأمر وإن ذه .1على أن یكون ذا صفة في رفع الدعوى و أن یثبت قیام مسؤولیة المخالفة

، فإن القانون الفرنسي في زمن ما كان مترددا المشرع الجزائري ینص علیه صراحة كان

عوى التعویض عن الاتفاقات المضادة للمنافسة حیث كان في البدایة رافضا بشأن قبول د

ا الأمر لم یبقى قائما وإنما كرس المشرع ذلفكرة دعوى التعویض وتقیید التجارة لكن ه

الفرنسي دعوى التعویض في مجال المنافسة نظرا لما تلعبه من دور فعال في مجال حمایة 

، حیث یبرز الدور الفعال المنافسة شأنه شأن جزاء البطلان والتعویض في مجال.2المنافسة

للقاضي المدني في العمل على استقرار السوق والمنافسة من خلال سعیه إلى تكریس 

تطبیقا من طرف القاضي على اعتبار أن التعویض من أكثر الجزاءات المدنیة  ،العدالة

رسات مقیدة للمنافسة ة وجود ممالك تعتبر دعوى التعویض عقوبة بارزة في حالذالمدني، ل

ض لا یخفي والقول عن مدى أهمیة دور القاضي المدني في النطق بالتعوی،)مبحث أول (

ي یعرقل صلاحیة القاضي المدني في النطق بجزاء ذا الجزاء والذالذي یعتري ه الإشكال

اقعیة التعویض عن الاتفاقات المضادة للمنافسة نتیجة لاصطدامه بإشكالات ربما تعد و 

  ). مبحث ثاني (وملموسة ، تستدعي السعي لإیجاد حلول للحد منها 

                                                

  .146-145 ص.ص، مرجع سابق، ةشفار نبی -1
  .21-20ص .موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص -2
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  المبحث الأول

  التعویض عن الممارسات المقیدة للمنافسةبدور القاضي المدني 

للمنافسة رتب علیها جزاءات متنوعة  قیدةبإقرار المشرع الجزائري حظر الممارسات الم

ومن نصوص القانون المدني الذي  ،أبرزها الجزاءات المدنیة المستنبطة من القواعد العامة

وهو الحال ، والمرجع الأول لكل القوانین في المنظومة القانونیة الجزائریة ،یعد الشریعة العامة

ائري في نصوص متفرقة مشرع الجز بالنسبة لجزاء التعویض في مادة المنافسة حیث كرسه ال

، ودعوى التعویض في مادة المنافسة یشترط لتحریكها توافر جملة من الشروط )مطلب أول (

تعد حتمیة لتوقیع جزاء البطلان وتعتبر نفس الشروط التي تقوم علیها المسؤولیة التقصیریة 

ني في مجال ودعوى التعویض باعتبارها جزاء مد ،)مطلب ثاني (في القانون المدني 

حق رفع دعوى المنافسة یشترط لرفعها أن تحرك من قبل أشخاص یخول لها القانون 

  ).مطلب ثالث (التعویض 

  الأولالمطلب   

  التعویض  ىأساس دعو   

 المنافسةفالتعویضتعد نصوص القانون المدني همزة وصل بینها وبین قواعد قانون 

المتعلق  03-03صراحة في الأمر لمنافسة أقر به المشرع لة قیدعن الممارسات الم

لكن الغوص في مضمون جزاء التعویض في مجال المنافسة یوحي باستنباط  ،بالمنافسة

یعني أن  العامة، مالأحكام المرتبطة بالتعویض من القواعد االمشرع العدید من القواعد و 

لك أسس له وكذ ،)أولفرع (المشرع الجزائري كرس وأسس لجزاء التعویض في القواعد العامة 

وبتأسیس المشرع لجزاء التعویض في مختلف  ،)ثانيفرع (في نصوص قانون المنافسة 
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فرع (النصوص القانونیة لم یغفل النص على الجهة المختصة بالنظر في دعوى التعویض

  ).ثالث

  الفرع الأول

  القواعد العامة فيدعوى التعویض لتكریس المشرع 

اره لقد أقر المشرع الجزائري بجزاء التعویض لأول مرة  في القانون المدني باعتب 

، وعن مفهوم التعویض فلم یهتم فقهاء القانون بتعریفه كون الشریعة العامة لكل القوانین

لتي رتبت الالتزام امنه و  124فكرته واضحة كما یظهر في القانون المدني في المادة 

سبب ضرر للغیر بأفعاله غیر المشروعة، وعموما هو الالتزام  بالتعویض في ذمة كل من

الناشئ في ذمة المتسبب بالضرر بإصلاحه بأداءات مالیة أو عینیة، ویختلف مفهوم 

 فرادالأخیرة تظهر في حالة مخالفة ه الأذالتعویض عن مفهوم الغرامة المدنیة كون ه

  .ررترط لفرضها إثبات الضیش ،بحیث لااتهم تجاه الدولة أو أحد أجهزتهالالتزام

الإخلال بالواجب  یعنيالذي و وعن شروط استحقاق التعویض فیستوجب وجود الخطأ  

من التقنین  124القانوني حیث كرسه المشرع وجعله ركن لقیام المسؤولیة المدنیة في المادة 

للغیر یلزم  ایسبب ضرر  ،فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه لك” :بقولهاالمدني الجزائري 

ومن نص المادة یظهر أنه یشترط لقیام المسؤولیة  .1"من كان سببا في حدوثه بالتعویض 

وأخیرا من شروط قیام المسؤولیة المدنیة وإقرار التعویض حسب المادة  الضرر،المدنیة ثبوت 

بحیث یجب أن یكون الخطأ  ،والضررن الخطأ بیأعلاه وجود علاقة سببیة تربط  المذكورة

    .2السبب الذي رتب الضررهو 

                                                

  .تضمن القانون المدني،ی، 58- 75أمر رقم  -1
كریمة، التعویض في المسؤولیة المدنیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولیة  لعریبي -2

  .192-191ص .، ص2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند الحاج، البویرة ،
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الضرر فقد یقسم إلى ضرر مادي وضرر معنوي، فالضرر المادي هو الإخلال  وعن ركن

بمصلحة المضرور ذات قیمة مالیة، أما الضرر المعنوي فهو الذي یصیب الشخص في 

  .1سمعته أو شرفه أو عاطفته

  الفرع الثاني

  المنافسة قواعد قانون فيالتعویض لدعوى تكریس المشرع 

دعاوى التعویض حلقة هامة في تدخل القاضي العادي في مجال المنافسة  تشكل 

والمشرع الجزائري قد نص على حق المضرور في التعویض عن الممارسات المقیدة للمنافسة 

  .2المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  48في المادة 

یتضح أنها تلزم المخالف بالتعویض عن الضرر الذي لحق  48وباستقراء نص المادة 

الوحیدة التي أقرت بجزاء ، وهي المادة 3بالشخص نتیجة الممارسات المقیدة للمنافسة 

ا الجزاء في مادة ذقواعد ه، لكن القواعد العامة كما ذكرنا سابقا ساعدت في إرساء التعویض

، حیث تعتبر المنافسة یتعلق بشروط قیام دعوى التعویض في مادة لاسیما فیما ،المنافسة

لمنافسة هي نفسها الشروط التي لة قیدشروط رفع دعوى التعویض في مجال الممارسات الم

 رالضر  ،و التي  تقضي بوجود الخطأ ،المدنيتقوم علیها المسؤولیة  التقصیریة في القانون 

المتضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة ومن بینها  رلغیفا. سابقاعلاقة السببیة كما ذكرنا 

                                                

، الهدىء الأول، الطبعة الثانیة، دار النظریة العامة للالتزام، الجز :الجزائريمحمد صبري السعدي، شرح القانون المدني  -1

  .76، ص 2004، الجزائر
  .المتعلق بالمنافسة 03- 03أمر رقم  -2
  .47فزه زهیرة، مرجع سابق، ص  -3
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 1من القانون المدني124المتعلقة بالأسعار أن یستند في طلبه للتعویض على أحكام المادة 

  .2لمبدأ العام للمسؤولیة التقصیریةالتي تعد ا

من الأمر  48وبالتالي فإن جزاء التعویض في مادة المنافسة اختزله المشرع في المادة 

الأمر الذي حتم الرجوع إلى القواعد  قیامه،دون بیان شروط  ،المتعلق بالمنافسة 03-03

  .المدنيالعامة في نصوص القانون 

نجد أن المشرع الجزائري قد  48واحتكاما إلى نص المادة  03-03وفي نطاق الأمر 

استثنى ك لذلممارسات المقیدة للمنافسة وهو بحصر مجال المطالبة بالتعویض في دائرة ا

وتساؤلات ربما تعد هفوات وقع  فیها  ا الأمر یقود إلى إشكالاتذباقي الممارسات، لكن ه

، وبالتالي هل أن إطلاق الحكم على كل الممارسات المقیدة للمنافسة من المشرع الجزائري

یتعلق  13على أساس أن ما تناولته المادة   9-8شأنه استبعاد ما جاءت به أحكام المادتین 

ن ، ما یعني القول بأن دعوى البطلاالإشارة إلى وجود الضرر من عدمه بطال دونبالإ

" دعوى  البطلان استفتحها بعبارة  ل، فالمشرع عندما تناو ودعوى التعویض دعوتین مستقلتین

فجاءت على النحو التالي  48أما عندما صاغ المادة  " 9و8دون الإخلال بأحكام المادتین 

ي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة یمكن لكل شخص طبیع: "

أن یرفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة طبقا للتشریع  ،لأمراا ذوفقا لأحكام ه

ة ا كانت نیة المشرع أن یسیر في ذات النسق الذي سارت به المادذوبالتالي إ ،"المعمول به

 .3"9و8دون الإخلال بأحكام المادتین  "وإضافة عبارة   48، فإنه یتوجب تعدیل المادة 13

                                                

  .تضمن القانون المدنيی ،58- 75أمر رقم  -1
  .7فرحات عباس وآخرون، مرجع سابق، ص  -2
  .443لعور بدرة، مرجع سابق، ص  -3
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المسؤولیة التي یتم على أساسها المطالبة بالتعویض من طرف المتضرر من التعسف 

في وضعیة التبعیة الاقتصادیة أو التعسف في وضعیة الهیمنة مثلا هي المسؤولیة التقصیریة 

  1.دیةولیست المسؤولیة العق

في قانون المنافسة  والضرر2 02-04كذلك الأمر بالنسبة للممارسات الواردة في ال أمر

ا كانت نتیجة مخالفة أحكام قانون ذإ وسلمیة، أماا كان نتیجة منافسة نزیهة ذمشروع إ

  .3المنافسة فإن الضرر یعتبر غیر مشروع وبالتالي قابل للتعویض

  الثالثالفرع 

  لتعویض في مجال المنافسةالجهة المختصةبدعاوى ا

لمنافسة یعتبر مسألة لة قیدإن اللجوء إلى القضاء العادي لطلب التعویض عن الممارسات الم

اختیاریة یسعى إلیها من یرید من الأشخاص المتضررة حیث یكون لها الخیار بین رفع دعوى 

اللجوء اختیار  ، أو)ثانیا(أو اللجوء إلى المحاكم العادیة ) أولا(المنافسة التعویض أمام مجلس 

تكون الحریة للأطراف المتضررة من  ، حیث)ثالثا(في نفس الوقت أو على التوالي امع لیهماإ

  .4لمنافسةلة قیدوالاتفاقات الم اتالممارس

بعض الأحیان تفضل الأطراف المتضررة ولأسباب معینة  يف :المنافسةاللجوء إلى مجلس  :أولا

عدم اللجوء إلى القضاء لطلب التعویض وتكتفي باللجوء إلى مجلس المنافسة وقبول العقوبات التي 

                                                

  .140صبري السعدي، مرجع سابق، ص  محمد -1
فإنها تشمل كل الممارسات التي أشرنا  02-04نطاق دعوى التعویض في مجال المنافسة وبالخصوص في القانون  -2

إلیها سابقا في نطاق تطبیق جزاء البطلان، ویتعلق الأمر عموما بالمخالفات الماسة بشفافیة الممارسات التجاریة، مخالفة 

  لعور بدرة، مرجع سابق أنظر لتفصیلل .، ممارسة أسعار غیر شرعیة، والممارسات التعاقدیة التعسفیةالبیع المشروط

  .444ص
  .444لعور بدرة، المرجع نفسه، ص  -3
دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، رسالة دكتوراه : لممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائريا كتو محمد الشریف، -4

  .283ص،2004في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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ا الأخیر ضد المؤسسات المخالفة ومن ثم الاكتفاء بها والتي تعتبر بالنسبة لها ترضیة ذیقررها ه

م دلك الاختیار إلى اقتناعهم الشخصي بعذربما یرجع السبب في  أكثر الأولى لیسمعنویة بالدرجة 

كفایة أدلة الإدانة التي بحوزتهم ضد المؤسسات والتي تجعلهم في وضعیة لا تمكنهم من كسب 

بأحكام  لأدرىاالدعوى على اعتبار أن مجلس المنافسة هو صاحب الاختصاص الأصیل وهو 

قانون المنافسة
1
.  

حالات أین تتغلب المصلحة الشخصیة التي تتماشى مع  كهنا :المحاكمإلى  ءاللجو : ثانیا

منافسة لل ةقیدطراف المتضررة من الممارسات الملأالمصلحة العامة للسوق حیث یفضل ا

، وإنما یتوجهون مباشرة نى أنهم لا یخطرون مجلس المنافسةالاختیار المعاكس تماما بمع

ه یوقع جزاءات مدنیة یلزم بموجبها المؤسسات للقضاء للمطالبة بالتعویض انطلاقا من أن

، ربما یعد السبب في رر لضرر الذي ألحقته بالشخص المتضالمخالفة بالتعویض عن ا

اختیار اللجوء إلى المحاكم دون إخطار مجلس المنافسة راجع لسرعة الإجراءات على 

خدم مصلحتهم مستوى المحاكم مقارنة بتلك الموجودة على مستوى مجلس المنافسة والتي ت

  .2في الحصول على التعویض المالي

إلى جانب لجوء الأطراف  :اللجوء إلى مجلس المنافسة والمحاكم في نفس الوقت: ثالثا

لمنافسة إلى المحاكم العادیة أو اللجوء إلى إخطار مجلس لة قیدالمتضررة من الممارسات الم

یفضل ضحایا تلك الممارسات اللجوء إلى الجهتین معا  الأحیانلب غالمنافسة، فإنه في أ

سواء في نفس الوقت أو على التوالي وهو ما یعرف بالجمع بین المتابعة الإداریة والمتابعة 

ل قد یضر بالضحیة أكثر بر، ا الاختیار لا یعني سهولة الأمذحتى وإن كان ه ،القضائیة

ض الذي یمكن أن یحدث بین جة التعار ، نتی، حیث قد تترتب عنه مخاطر هامةامما یخدمه

                                                

 كلیة الحقوق قابة صوریة،الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة،أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، -1

  .446ص  ،2017، 1الجزائر جامعة بن یوسف بن خده،
  .447ص  نفسه،مرجع ال قابه صوریة، -2
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، فهو یعتمد أكثر افسة یختلف جذریا عن طرح المحاكم، حیث أن طرح مجلس المنالجهتین

  .1تمد المحاكم على الطرح القانونيعلى الطرح الاقتصادي بینما تع

لك بفضل الإجراءات ذفالهیئات القضائیة العادیة یمكن أن تتخذ القرارات بسرعة و 

ه القرارات في بضعة أشهر رغم أنها لا تتمتع ذ، حیث یمكن الحصول على هالأجلالقصیرة 

، عكس ما هو علیه الحال أمام حصول على التنفیذ المؤقتفي حالة ال لاإبالصیغة التنفیذیة 

فالفصل في القضایا المعرضة یتم في أجال طویلة قد یصل متوسطها إلى  المنافسة،مجلس 

قضایا المنافسة مما  وأساسیا فيلة الوقت تشكل عنصرا جوهریا علما أن مسأ سنوات،أربعة 

والقاضي المختص السهر على احترامه ) مجلس المنافسة(یفرض على السلطات المعنیة 

  .2لضمان السیر الحسن للسوق

) المدني أو التجاري(واستنادا لإمكانیة اللجوء أمام مجلس المنافسة والقاضي العادي 

ه الحالة فإن الهیئات القضائیة ذففي ه الإجراءات،لفة مبدأ ازدواجیة في نفس الوقت دون مخا

حیث تتمتع بحریة بین  المنافسة،غیر ملزمة بتأجیل الحكم في القضیة انتظارا لقرار مجلس 

وحتى بعد صدور القرار فالهیئات القضائیة لا تكوم  لا،انتظار قرار مجلس المنافسة أم 

  .3بهملزمة 

  المطلب الثاني

  رفع دعوى التعویض شروط

باعتبار التعویض جزاء مدني یترتب على مخالفة وخرق قواعد المنافسة عن طریق 

ه الدعوى یطلبها كل شخص متضرر من ممارسة ذردع الممارسات المقیدة للمنافسة، فه

                                                

  .447، ص سابق قابة صوریة، مرجع -1
  .31موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص  -2
  ، مرجع سابقدراسة مقارنة بالقانون الفرنسي: كتو محمد الشریف،الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -3

  .357ص 
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نه لابد من توفر شروط لرفعها هذه أو معنوي غیر أمقیدة للمنافسة سواء كان شخص طبیعي 

نت لا تختلف عن الشروط في القواعد العامة فهي لا تخرج عن ثلاث الخطأ الشروط وان كا

، بالإضافة )فرع ثاني(ن تخلو من ضرر أصاب الشخص المتضرر أ، ولا یمكن )ولأفرع (

  ).فرع ثالث(العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر  إلى

  الفرع الأول

  الخطأ التنافسي

وهو شرط لقیام كان هناك خطأ  إلاإذالا تتحقق المسؤولیة لمساءلة العون الاقتصادي 

ن رفع دعوى المنافسة أ، ولكون ا الأخیر في ارتكاب ممارسة خاطئةویتمثل هذ1المسؤولیة،

و أو التعسف في الهیمنة أة للمنافسة قید، فالاتفاقات الم2الخطأ  إثباتغیر مشروعة توجب 

خطأ یعتبر الركن الأول لقیام ال، ف3ممارسة أسعار منخفضة تعسفیا كلها تشكل خطأ مدني 

، وبالرغم دنيمن القانون الم 124رط لقیامها تطبیقا لأحكام المادة توهو یش4المسؤولیة المدنیة

: ن البعض قد عرفهأإلامن عدم وجود تعریف للخطأ في التقنین المدني الفرنسي والجزائري 

، وهو العمل الضار 5بالتزام قانوني  إخلالعمل ضار مخالف للقانون والبعض یراه بأنه بأنه 

غیر المشروع أي المخالف للقانون بارتكاب العون الاقتصادي للممارسة المحظورة بموجب 

ویقصد به عموما انحراف الشخص عن 6 03-03 الأمرمن  12،11،10،8،7،6المواد 

                                                
1-FASQUELLE Daniel, ”la réparation des dommages causés par les pratiques anticoncurrentielles “, Revue 
trimestrielle de droit commercial et de droit économique (RTDCDE),N° 01,1998,p.p,763-794. 

العقد، العمل : مصادر الالتزام–القانون المدني الجدید نظریة الالتزام بوجه عام السنهوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح  -2

  .778، ص 1952غیر المشروع، الإثراء بلا سبب، القانون، دار التراث العربي، بیروت ،
  .15حمریط إیمان، مرجع سابق، ص  -3
تخصص  مطبوعة منشورة، لثانیة ماستر،حلحال مختاریة، محاضرات في مقیاس قانون المنافسة موجهة لطلبة السنة ا -4

  .83، ص 2017قانون اقتصادي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مصطفى اسطنبولي، معسكر ،
المجلة الأكادیمیة للبحث ، "التعویض عن الأضرار الناتجة عن الممارسات المقیدة للمنافسة" بن بخمة جمال، -5

  .192، ص 2017والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل،العدد الثاني، كلیة الحقوق القانوني
  .83حلحال مختاریة، مرجع سابق، ص  -6
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لهذا الانحراف حیث یعد هذا الانحراف  إدراكهانون مع السلوك المألوف الذي یفرضه الق

 اتحادبالغیر وذلك نتیجة تقصیر الشخص في  الإضراربالتزام قانوني عام وهو عدم  إخلالا

  .1ربالغی الإضرارفي سلوكه لتجنب  ،ربصوالت والحذرواجب الحیطة 

بالتزام قانوني أي بمعنى الانحراف في السلوك  إخلالخر عرفه بأنها وهناك البعض الأ

ن یصطنع الشخص في سلوكه أالمألوف للشخص العادي، ویتمثل هذا الالتزام في وجوب 

انحرف هذا السلوك الواجب وكان مدركا لهذا  فإذاالیقظة والتبصر حتى لا یضر بالغیر، 

بواجب یفرضه  لإخلاو أالانحراف واستقر تعریف الخطأ بأنه كل انحراف في السلوك 

  .2القواعد القانونیة

حكام هذا الأخیر من خلال المساهمة في ممارسة أما في قانون المنافسة فهو خرق أ

ة للمنافسة حیث یتمثل في ارتكاب أحد الممارسات المقیدة للمنافسة، التعسف في وضعیة قیدم

  .3الهیمنة والممارسات الاستئثاریة التعسف في بیع بأسعار منخفضة

التبریرات المذكورة  إحدىنه في حالة استفادة الممارسة من أإلىتجدر الملاحظة  لكن

یقع على عاتق حیث 4.ینتفي الطابع المجرم للممارسة وبالتالي لا وجود لعنصر الخطأ

 إنهاكالضرر وهذا الخطأ ینتج عن  خطأ محدث إثباتصاحب دعوى التعویض عبء 

و اتفاقیة منافیة للمنافسة والتي تطرح إشكالیة أن یكون في عمل أالمنافسة فهو یمكن  دقواع

و التجاري لا یملك وسائل تحقیق مماثلة لتلك التي أن القاضي المدني أ، خاصة و إثباتهافي 

ة مثل هذه  إثباتطالب التعویض مما یحتم على .5یمتلكها مجلس المنافس

                                                

  .49فزه زهیرة، مرجع سابق، ص -1
  .55، ص 2010الفعل المستحق للتعویض، الطبعة الثانیة، موفم للنشر، الجزائر ،: فیلالي علي، الالتزامات -2
  .37معمري یاسین، بیروشي زهیر، مرجع سابق، ص  -3
  .156لا كلي نادیة، مرجع سابق، ص  -4
  .149شفار نبیة، مرجع سابق، ص  -5
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و معنوي یستغل المؤسسة أعي یتحمله كل شخص طبی الخطأللإشارة فان هذا و ،الممارسات

  .1المرتكبة لتصرف منافي للمنافسة

ن الخطأ یقوم على أمن القانون المدني نستخلص 125،124المادتین  إلىبالرجوع 

  :عنصرین

و أسواء كان عمدي ) التعدي(وهو الانحراف عن السلوك المألوف : العنصر المادي: أولا

  .2و سلبيأ، وسواء كان ناتج عن القیام بفعل إیجابي )و تقصیرإهمالأ(غیر عمدي 

و أوهو أیضا الفعل الذي یرتكبه الأشخاص ویسبب ضررا للغیر كإبرام اتفاق محظور 

و ممارسة أسعار بیع منخفضة تعسفیا، والعنصر المادي في أتعسف في وضعیة الهیمنة 

  .3الخطأ هو الانحراف

مجال المنافسة یشمل فقط العنصر المادي الذي ن الخطأ في أإلىوتجدر الإشارة، 

یتمثل في انحراف المؤسسات عن السلوك المألوف للرجل العادي عند ممارستها للأنشطة 

- 03 الأمرالاقتصادیة، أي عند ارتكابها لإحدى الممارسات المقیدة للمنافسة المحددة في 

عن الإطار القانوني الاقتصادیین  الأعوانو ألك نتیجة خروج هذه المؤسسات ذ، و 03

  .4والمشروع للمنافسة الحرة

إدراك الشخص للسلوك الذي قام به بحیث یكون  أیضا بأنه فویعر  :المعنويالعنصر : ثانیا

وهو 5الآخرینبالمتنافسین  الإضرارمتیقنا من النتیجة المرجوة من وراء ذلك السلوك وهو 

                                                

  .29موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص  -1
 .50-49ص.زهیرة، مرجع سابق، ص فزه -2
  .37-36ص.صسابق، معمري یاسین، بیروشي زهیر، مرجع  -3
المدنیة، مداخلة ملقاة في سویلم فضیلة، رقابة القضاء المدني على الممارسات المقیدة للمنافسة في نطاق المسؤولیة  -4

إطار الملتقى الوطني السابع حول ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر بین التشریع والممارسة، كلیة الحقوق والعلوم 

  .4ص  ،2013دیسمبر  10و9 یوميالسیاسیة، جامعة د الطاهر مولاي، سعیدة، 
  .37معمري یاسین، بیروشي زهیر، مرجع سابق، ص  -5
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فخفض الأسعار بشكل  إلیهاإدراك الشخص للأعمال التي قام بها متوقعا لنتیجة سوف یصل 

وحسب الاجتهاد القضائي .تعسفي الغرض منه هو إزاحة المتنافسین للاستیلاء على السوق

ما في قانون المنافسة فیكفي أو مدني، أالفرنسي فان الخطأ یكون بمخالفة نص جنائي 

  :للمضرور

وهو ما قام  1243-86مر رقم ارسة مقیدة للمنافسة، مخالفة لأحكام الأوجود مم إثبات -

وذلك   SONYموزع للأجهزة السمعیة البصریة ضد شركة CHEPELLE Jeanبه السید 

طالب بإصلاح الضرر الناتج بسبب  فیرساي، حیثمام مجلس قضاء أجوان  27في 

مر الصادر من الأ 7وتقع تحت طائلة المادة SONYعدة ممارسات قامت بها شركة 

وتتعلق أساسا بالتمییز في تطبیق شروط البیع بین الموزعین  1986دیسمبر  1في 

وجود ممارسة مقیدة للمنافسة، مخالفة  إثبات-والمنع من إمكانیة تقدیم طلبات تكمیلیة و

موزع للأجهزة CHEPELLE Jeanوهو ما قام به السید  1243-86مر رقم لأحكام الأ

   27وذلك في    SONYضد شركة السمعیة البصریة 

  .وجود ضرر طبقا لأحكام المسؤولیة التقصیریة إثبات -

  .رفض البیع غیر المبرر -

  .وجود ضرر طبقا لأحكام المسؤولیة التقصیریة إثبات -

  .1من اتفاقیة روما 86و85استناد المتقاضي لأحكام المادتین  -

حیث یتمثل في إدراك الشخص لنتائج الضارة لسلوكه المنحرف ویحدد الإدراك بسن 

في مجال  إثارتهلا یمكن من القانون المدني والذي  125التمییز والذي حددته المادة 

ن ممارسة الأنشطة الاقتصادیة في إطار المنافسة یقتضي بالضرورة توافر أالمنافسة طالما 

                                                

  .193-192ص.ص سابق،بن بخمة جمال، مرجع  -1
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وبدلك یمكن القول إن الخطأ في مجال  ،الاقتصادیینعوان الأو أفي المؤسسات  الأهلیة

  .1"الانحراف في السلوك المألوف عن مبادئ المنافسة الحرة"قانون المنافسة یعتمد على فكرة 

 الفرع الثاني

 التنافسيالضرر  

یكون هذا  ضرران یحدث أیكفي لقیام المسؤولیة المدنیة توافر ركن الخطأ فقط بل یجب  لا 

ذلك لأنه لا مسؤولیة بدون ضرر ولا ضرر بدون مساس بحق  ،2ر مترتب عن الخطأالأخی

لم یتسبب في  إذا،ولا تقوم مسؤولیة مرتكب الخطأ 3مصلحة مشروعة یحمیها القانون أو

  .4مقبولة لانعدام المصلحة في رفعهاالضرر وبالتالي تكون دعوى التعویض غیر 

لیاته الطبیعیة بطریقة تؤدي آویعرف الضرر التنافسي بأنه إعاقة حركة السوق وعرقلة 

هو وعموما ،5قانون العرض والطلب من خلال تحدید الأسعار بصفة مصطنعةبإلىالإخلال

 و مصلحة مشروعة لهأالأذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه 

، ولو طبقنا هذا المصطلح في الممارسات 6وأدبیة ن تكون مادیةأأماوالمصلحة المشروعة 

لیات الطبیعیة نظرا لعرقلته لحركة السوق والآ"  ضرر تنافسي"للمنافسة نكون بصدد  المقیدة

  .7للمنافسة

                                                

  .50فزه زهیرة، مرجع سابق، ص -1
  .969السنهوري عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  -2
  .50فزه زهیرة، مرجع سابق، ص  -3
إیمان، آلیات حمایة مصالح المستهلك من الآثار الضارة للممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة لنیل  فنیط نجوى، بوفنش -4

 2016علوم السیاسیة، جامعة جیجل، شهادة الماستر في القانون الخاص، فرع القانون الخاص للأعمال، كلیة الحقوق وال

  .110ص 
  .160صبري السعدي، مرجع سابق، ص محمد  -5
  .283الفعل المستحق للتعویض، مرجع سابق، ص : ، الالتزاماتفیلالي علي -6
  .157لا كلي نادیة، مرجع سابق، ص  -7
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ن یكون الضرر محقق أبمصلحة مشروعة للمدعي و  الإخلالویشترط في الضرر 

ن یكون حالا، مباشرا، شخصیا أأیضا ویشترط . 1و في المستقبلأن یقع حتما أإماالوقوع 

ولكن في مجال المنافسة قد ترد صعوبة في تحدید  ،2ن یتعلق بمصلحة محمیة قانوناأویجب 

ین یمكن اعتبارهم ضحایا الممارسات ذخر من هم الأشخاص الأو بمعنى أالطابع الشخصي 

  المقیدة للمنافسة؟ 

للمنافسة  قیدةلمیرجع الحق في طلب التعویض للشخص المتضرر من الممارسة ا

ا لا یعني ذكالمؤسسات المتواجدة في وضعیة تنافسیة مع أطراف الممارسات المعنیة، لكن ه

ن یتمكن الأشخاص المتضررون في أحیث یمكن . 3استبعاد الطابع غیر المباشر للضرر

 هتمكان القانون العام ی إذانه أالمستهلكین من جراء الارتفاع المدبر للأسعار والجدیر بالذكر 

ردع الممارسات الحالیة  إلىتهدف  قواعد قانون المنافسة فقط بالضرر الحال أي المحقق فان

  .4والمحتملة على حد السواء

مر أتتعلق أساسا بفقدان القدرة التنافسیة وهو  إثباتهفالضرر الذي یجب على الضحیة 

یتحدد في  ن هذا الضررأإلىصعب التحدید والتقدیر وقد ركنت محكمة استئناف فرساي 

  .5تضییع فرصة اكتساب السوق

وتحدید الضرر في دعوى المنافسة غیر مشروعة یعد من الأمور الصعبة التي على 

نه رغم ذلك فلا یزال القاضي یجد أإلاأساسها یمكن ویسهل على القاضي تقدیر التعویض 

                                                

  .37مرجع سابق، ص ، معمري یاسین، بیروشي زهیر -1
2- l’idée du préjudice apparait a priori comme une question relativement simple. Il s’agit de savoir quel est le 
préjudice qui devra être réparé. Les caractères classiques du préjudice réparable supposent qu’il soit certain, 
personnel, direct et doive correspondre a un intérêt légitimement protégé. Voir : GOFFAUX CALLEBAUT 
Géraldine, AJCA, Vol 05, 2010, p.43. 

  .158-157ص.صسابق، نادیة، مرجع يلا كل -3
  .158 نفسه، ص مرجعاللا كلي نادیة،  -4
  .160محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  -5
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بة وهو ما ویعد تقدیره من الأمور الصع. 1صعوبة عند محاولته تقدیر التعویض المقابل له

خدها بعین أكره لكافة المعطیات التي یجب على القاضي ذبCANIVET Guyدالاستنایؤكده 

  .2الاعتبار في محاولته تحدید قیمة التعویض

یمكن تقسیم الضرر بحسب طبیعته إلى ضرر مادي أو معنوي، كما یمكن أن یكون 

  .فردي أو جماعي

بمصلحة للمضرور ذات قیمة مالیة، ویقصد به الأذى الذي  الإخلالو ه :الماديالضرر : أولا

و أو ماله أیصیب المضرور في حق من حقوقه التي یحمیها القانون سواء في جسمه 

  .4عمالفسة غالبا ما یكون بخسارة رقم الأ، ففي مجال المنا3مصلحة مشروعة له

وینبغي عدم الخلط بین الضرر المحتمل والضرر المتمثل في تفویت فرصة فالفرصة 

مر محقق وقد سارت المحاكم على الحكم بالتعویض على أساس أمر محتمل لكن تفویتها أ

ن الاتفاق المحظور الذي یتم أفأكید . 5فوات الفرصة فیه مساس بانتهازها ومحاولة الفوز بها

جل حرمان مؤسسة غیر عضوة في أالصفقات العمومیة من بین عدة مؤسسات في مجال 

ه المؤسسة لكونها فوتت فرصة الفوز ذله إضرارالاتفاق من الفوز بالصفقة العمومیة فیه 

  .6عمالهاأبالصفقة ورقم 

و عاطفته أو شرفه أهو الضرر الذي یصیب الشخص في سمعته : الضرر المعنوي: ثانیا

الشخص في مصلحة غیر مادیة مثاله وهو یصیب 7ناءا،استثیمكن المطالبة بالتعویض عنه 

                                                

  .56 سابق، صالسنهوري عبد الرزاق،مرجع  -1
  .30موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص  -2
  .51فزه زهیرة، مرجع سابق، ص  -3
  .149مرجع سابق، ص  ،ةشفار نبی -4
  .76محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  -5
  .193بن بخمة جمال، مرجع سابق، ص  -6
  .301-300ص.الفعل المستحق للتعویض، مرجع سابق، ص: فیلالي علي، الالتزامات -7



 اختصاص القضاء العادي بالتعويض عن الممارسات المقيدة للمنافسة :  الفصل الثاني

 

 

70 

مكرر  182ال مادةو الشرف وقد نصت أو الكرامة أالضرر الذي یمس بالشعور والعاطفة 

التعویض  لیشم”: بقولهامن القانون المدني صراحة على التعویض عن الضرر المعنوي 

  .1"أوالسمعةالشرف  وأعن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة 

تتعلق برب عمل تضرر من  1988في قضیة سنة  برزت فكرة الضرر المعنوي وقد

شرط عدم التنافس ففي قضیة قضت المحكمة التجاریة برفض التعویض على شرط عدم 

  .2تحدید الزبائن إلىالمنافسة لأنه لا یؤدي 

ن انتهاك الذي جاء به أوقد تعرض هذا القرار من طرف محكمة النقض على أساس 

  .لمنافسة یحدث ضررا معنویا للمستخدمشرط عدم ا

حیث یترتب عن كل ممارسة أو اتفاق مقید للمنافسة ضررا : والجماعي الضرر الفردي: ثالثا

هفردیا أو جماعیا، ه الحالة تكون الخسارة ذ، وفي ه3فالضرر الفردي یمس منافسا بعین

المطالبة الفردیة بالتعویض ، وینجم القول بإمكانیة و المالیة ذات طابع شخصيأمعنویة ال

للدفاع  أنفسهمه المساوئ فقد حث القانون المعنیین على تنظیم ذونظرا له،4صعوبات كثیرة

جمعیات تتمتع بالشخصیة المعنویة كما هو الحال بالنسبة  إنشاءعن مصالحهم من خلال 

والمتعلق  03-09من القانون رقم  23نصت المادة ثالمستهلكین حیلجمعیات حمایة 

و عدة مستهلكین لأضرار أحالة تعرض مستهلك  يف”: أنهعلىبحمایة المستهلك وقمع الغش 

                                                

  .51ص  سابق،هیرة، مرجع ز  فزه -1
  .149 سابق، صمرجع  ،ةنبیشفار  -2
  .150-149 ص.، صنفسه عمرجالنبیة، شفار  -3
ھذه الصعوبات تكون كثیرة خاصة من الناحیة العملیة نظرا لكثرة قضایا التعویض وأھمیة المبالغ التي سیدفعھا  -4

تحصل بین الأحكام القضائیة بشأن قبول الدعاوى أو  المسؤول عن الضرر والتي تؤدي إلى إفلاسھ والتناقضات التي قد

  .194بن بخمة جمال، مرجع سابق، ص  رأنظ. بشأن مبالغ التعویضات الممنوحة
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مشترك فانه یمكن لجمعیات حمایة  أصلفردیة تسبب فیها نفس المتدخل وذات 

  .1"ن تتأسس كطرف مدنيأالمستهلكین 

معینة كجمعیة و مصالح جماعیة أالضرر الجماعي هو الذي یصیب فئة معینة بینما  

 .2المستهلكین حمایة

نه لا تعد الغرامة المالیة بمثابة تعویض عن الضرر الناتج عن أوتجدر الملاحظة 

ولكن قد تكمن الصعوبة  3"ترضیة معنویة للضحیة "الممارسات المقیدة للمنافسة بل تشكل 

مر ببعض القواعد الاستثنائیة المنافسة لاسیما عندما یتعلق الأ في تقدیر الضرر في قانون

، حیث یتم استبعاد "وقاعدة البرهان"العتبة المحسوسة "قة في بعض التشریعات كقاعدة المطب

  4.من خلالها بعض التقییدات الواردة على المنافسة في السوق لعدم خطورتها

  الفرع الثالث

  ةالعلاقة السببی 

خر لقیام المسؤولیة المدنیة للعون الاقتصادي أجانب الخطأ والضرر هناك شرط  إلى

یتعین وجود علاقة مباشرة بین الخطأ الذي ارتكبه  إذ، 5المرتكب لممارسة مقیدة للمنافسة

وجود العلاقة  الأضرارحیث یستلزم جبر هذه 6.المسؤول والضرر الذي أصاب المضرور

ن الضرر الذي وقع قد أعمال إذا اثبت أالسببیة، وبالتالي لا یكون مسؤولا عما ارتكبه من 

                                                

  .194، ص سابقبن بخمة جمال، مرجع  -1
  .194ص  ،نفسه مرجعالبن بخمة جمال،  -2
  .21موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص  -3
  .157لا كلي نادیة، مرجع سابق، ص  -4
المنافسة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام  كریمة، منازعاتبدریة، جدید  أودیة -5

  .48، ص 2013،للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 
  .990 سابق، صمرجع السنهوري عبد الرزاق،  -6
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 إثباتهاویقع عبء 1ید له فیه لانتفاء العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر نشأ بسبب أجنبي لا

  .2نه أصابه ضرر من وراء الممارسة المقیدة للمنافسةأعلى الطرف الذي یدعي 

 إحداثفي  لو الفعاأیعتد بالسبب المنتج  الأسباب نه في حالة تعددت أإلىمع الإشارة 

تقوم مسؤولیة مرتكب فعل وبالتالي .3بالضرر المباشرضرار فیعتد تعددت الأ ذاإما أالضرر 

هذه الرابطة من ذلك حالة إتیان  إثباتالمنافسة غیر المشروعة في هذه الحالة رغم عدم 

أفعال منافسة غیر مشروعة في مواجهة مجموع التجار من ذلك أیضا قیام تاجر بالإعلان 

ن لها مواصفات غیر أعالمیة و نها حاصلة على شهادات جودة أالكاذب عن منتجاته من 

انجذاب العملاء نحو هذه المنتجات بشكل یلحق  إلىموجودة فعلا ویؤدي هذا الإعلان 

ضررا بالمنافسین له والذین ینتجون ذات الأصناف ففي هذه الحالة یمكن رفع دعوى المنافسة 

كتفاء بوجود الا إلىذهبت أما بالنسبة لاجتهاد محكمة النقض الفرنسیة فقد 4.ةغیر المشروع

  .5لاقة السببیةرفض بیع غیر مشروع والضرر للبرهنة على وجود الع

ا الركن ویمكن نفي ذمن القانون المدني على ه 126 125 124ولقد نصت المواد 

علاقة السببیة بین الخطأ والضرر بإثبات السبب الأجنبي سواء كان قوة قاهرة وحادث مفاجئ 

  .6و خطأ الغیرأو خطأ المضرور أ

ثبت أإذا ”: من القانون المدني الجزائري والتي تنص 127نص المادة  إلىوبالعودة 

و خطأ أو قوة قاهرة أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ أالشخص 

                                                

دیوان المطبوعات  ،الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الثانیةحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني أخلیل  -1

  .251، ص 2005،الجامعیة، الجزائر 
  .150 سابق، ص ع، مرجةنبیشفار  -2
  .7- 6ص .سویلم فضیلة، مرجع سابق، ص -3
  .56ص  سابق،مرجع  الرزاق،السنهوري عبد  -4
  .150 سابق، ص ، مرجعةنبیشفار  -5
  .53 ، صسابقسویلم فضیلة، مرجع  -6
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و خطأ من الغیر كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر ما لم یوجد أصدر من المضرور 

  ".و اتفاق یخالف ذلك أنص 

ن الخطأ الصادر من المضرور یعدم العلاقة السببیة وبالتالي أمن هذا النص یتضح 

المتعلق بالمنافسة  03-03 الأمرمن  48نص المادة  إلىوبالعودة  1یحرم من التعویض،

أعطت إمكانیة التعویض لصالح الأشخاص المتضررین من الممارسات المقیدة للمنافسة 

ن المادة أوذلك  48لممارسة وفي هذا المقام تطبق المادة حتى وان كانوا مشاركین في هذه ا

و اتفاق یقضي أیوجد نص قانوني  لاأمن القانون المدني وضعت شرطین وهما  127

  .2بالتعویض حتى وان تسبب به المضرور

جرت العادة على مستوى القضاء الفرنسي على جواز الحكم بالتعویض لمن ساهم في 

ة نظرا للضغوطات التي قد یتعرض لها وهكذا فان المشاركة في الممارسات المقیدة للمنافس

ن السوق قد أاتفاق تحت التهدید بالمقاطعة التجاریة مثلا یعتبر سبب للإباحة وهذا رغم 

حكمت محكمة استئناف باریس في  UGAP -Camifیتضرر من جراء هذا الاتفاق في قضیة 

camifكما حكمت بإصلاح الضرر الذي لحق بالشركة المنافسة  لحصريابالتموین  2011
3
.  

من القانون  182وتقدیر التعویض یعود للسلطة التقدیریة للقاضي حسب نص المادة

 .4المدني وذلك حسب الخسارة التي حلت بالمضرور وما فاته من كسب

  

                                                

 سابقص، ة مقارنة بالقانون الفرنسي، مرجعدراس: كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -1

104.  
  .39-38ص.معمري یاسین، بیروشي زهیر، مرجع سابق، ص -2
  .195بن بخمة جمال، مرجع سابق، ص  -3
، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم والأسعارة عیساوي سمیر، مومن فاطمة الزهراء، جرائم المنافس -4

  .147، قالمة، ص1945ماي  8السیاسیة، جامعة 



 اختصاص القضاء العادي بالتعويض عن الممارسات المقيدة للمنافسة :  الفصل الثاني

 

 

74 

بمرور  إلا من القانون المدني فان دعوى التعویض لا تسقط 133وطبقا لأحكام المادة 

  .1سنة من تاریخ وقوع الفعل 15

الملغى كانت المحاكم الجنائیة تختص  09-95مر رقم من الأ 15طبقا لنص المادة 

ة للمنافسة في الحالة التي یثبت فیها تورط شخص طبیعي في قیدفي مجال الممارسات الم

یمكن  إذة للمنافسة كالاتفاقات والتعسف في وضعیة الهیمنة، قیدالممارسات الم إحدىتدبیر 

نه تم أإلا.سنة ضد هؤلاء الأشخاص الطبیعیین إلىن یحكم بالحبس لمدة قد تصل أللقاضي 

حصر دور القاضي العادي في تسلیط الجزاءات المدنیة على الممارسات المقیدة للمنافسة، 

بیق على مثل هذه الممارسات فالقاضي الجنائي وذلك لكون العقوبات الجزائیة لم یعد لها تط

  .2لم یعد له أي تطبیق بقانون المنافسة

تؤكد لنا قیام دعوى التعویض على أساس  وبالتالي كل الشروط المذكورة أعلاه

المسؤولیة التقصیریة، وذلك ما قضت به محكمة التنازع الفرنسیة، بمناسبة دراستها لقضیة 

وباجتماع شروطها فان الضحیة تتمتع بحق الحصول 3.تتعلق بمجلس بورصة القیم الفرنسي

ن الضرر یتمتع سلطة التعویض ع القاضي،وإضافةإلىعلى التعویض الذي یحدد مقداره 

القاضي المختص بإمكانیة وضع موانع والتزامات لوضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة 

 .4مصحوبا بغرامة تهدیدیة تنفیذهایكون 

  

  

                                                

  .150 سابق، صمرجع  ،نبیةشفار  -1
  .18-17ص .حمریط إیمان، مرجع سابق، ص -2
  .31-30ص .موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص -3
  .48بدریة، جدید كریمة، مرجع سابق، ص  أودیة -4
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  المطلب الثالث

  أصحاب الحق في رفع دعوى التعویض في مجال المنافسة

یمكن لكل شخص متضرر من ممارسة  03- 03من الأمر  48حسب نص المادة 

في طلب  الحقإن لك الضرر، ما یعني القول ذمقیدة للمنافسة طلب التعویض عن 

، أو من الغیر )فرع أول(التعویض یمكن أن یرفع من أحد أطراف الاتفاق المقید للمنافسة 

، وكذلك یمكن أن یرفع طلب )فرع ثاني(الذي تضرر من الممارسة غیر الشرعیة 

  ).فرع ثالث(ویض من طرف جمعیات حمایة المستهلك التع

  لفرع الأولا

  أحد أطراف الاتفاق المقید لمنافسة

ي یعتبر نفسه متضررا طلب ذالمقید للمنافسة وال فاقتالایمكن لأحد أطراف 

لك بالاستناد إلى أحكام المسؤولیة التقصیریة بإثبات ذالتعویض عما تكبده من ضرر، و 

ي یتجسد في فرض طرف على آخر ذفي استعمال الحق والأنه كان ضحیة للتعسف 

  .1ه الاتفاقاتذر مثل هضشروط ممنوعة بموجب النصوص التي تح

 2001ه المسألة لأول مرة محكمة عدل المجموعة الأوروبیة سنة ذله تتطرق ولقد

لحصري، وأكدت المحكمة على إمكانیة طلب التعویض افي قضیة تتعلق باتفاق الشراء 

طرف الضعیف في الاتفاق أو الممارسة، ولكن یعتبر الفقه أنه لیس من المنطق من قبل ال

أن یستفید القائم بممارسة مقیدة للمنافسة من التعویض ینفي عنه صفة الضحیة، كما أنه 

                                                

  .46أودیة بدرة، جدید كریمة، مرجع سابق، ص  -1
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لا یعترف قانون المنافسة بالحجج التي یمكن أن یستند علیها الطرف المعني للحصول 

1على التعویض
.  

بالتعویض لصالح من تضرر من جراء ارتكابه لممارسة مقیدة حیث یثیر الحكم 

للمنافسة إشكال فكیف یمكنه الاستفادة من فعل غیر مشروع شارك فیه بصفة مباشرة أو 

غیر مباشرة للاعتراف له بالحق في الحصول على التعویض؟ فكون أحد أطرف الاتفاق 

ام وقواعد قانون المنافسة، فإن للمنافسة على علم وساهم في مخالفة القانون وأحك قیدالم

لك یلوثه بعدم المشروعیة الذي یسبغه القانون الفعل المنتج للضرر ویحرمه من ذ

، فالمنطق أن ارتكاب الشخص مثل هدا التصرف فإنه كما قلنا أعلاه ینفي عنه 2التعویض

  .  .3صفة الضحیة

ه الفكرة، كون ذا الإشكال هو التغاضي عن هذلكن یبقى الحل الأنسب لتجاوز ه

ما یعني القول بترك السلطة مالنصوص القانونیة لم تعالج هده الثغرة، بل تركتها على حالها، 

  .4التقدیریة للقاضي العادي

 ر نفسهللمنافسة الذي یعتب قیدتفاق المفي الختام نقول إنه یمكن لأحد أطراف الا

لك بالاستناد إلى أحكام المسؤولیة التقصیریة بإثبات أنه ذمتضررا طلب التعویض عما لحقه و 

                                                

  .159لا كلي نادیة، مرجع سابق، ص  -1
 ذهب البعض إلى القول بحرمان أصحاب الاتفاق من التعویض كما ذكرنا أعلاه ودلك بالاستناد غلى القاعدة التي تنص -2

غیر أن هدا الطرح سیؤدي إلى إقرار الممارسة المقیدة للمنافسة والاعتراف بالآثار " حرمان الملوث من الاسترداد "على 

  .195أنظر بن بخمة جمال، مرجع سابق، ص . الناتجة عنها وهو أمر یستحیل قبوله في المنطق القانوني
  .22مرجع سابق، ص  موساوي ظریفة، -3
خصوصیة الجریمة الاقتصادیة في ضوء قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة سامیة أیت مولود،  -4

  .197، ص 2006، ووزو الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 
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ي یتجسد في فرض طرف آخر شروطا ممنوعة ذكان ضحیة التعسف في استعمال الحق، وال

  .1ه الاتفاقاتذبموجب النصوص التي تحظر مثل ه

لمشرع الجزائري صراحة أن الاستعمال التعسفي للحق یشكل خطأ حسب نص اوقد أقر 

    :لك وفق الحالات الآتیةذر و مكر  124المادة 

  .إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر -

  .إذا كان یرمي الحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر -

  .2إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة -

  الفرع الثاني

  الغیر المتضرر من الممارسة المقیدة للمنافسة

المتعلق  03-03من الأمر  48یتم تأسیس طلب الضحیة بالاستناد إلى المادة  

ر حسب مفهوم هذا الأخیر في  ، كما یمكن للغیر المتضرر3بالمنافسة السالفة الذك

من التقنین  124الاستناد إلى أحكام المسؤولیة التقصیریة وبالتحدید إلى نص المادة 4القانون

ر الذي تلعبه الضحایا في مجال الممارسات المقیدة للمنافسة المدني الجزائري، حیث أن الدو 

، فالحكم بالتعویض یسمح بإحداث توازن القوى في السوق لهدا السبب تكون دعوى 5له أهمیة

                                                

  .446لعور بدرة، مرجع سابق، ص  -1

.، یتضمن القانون المدني58- 75قانون رقم  - 2 
  .متعلق بالمنافسة 03-03أمر  -3
یقصد بالغیر كل طرف أجنبي عن الاتفاق والدي یمكن أن یتضرر من ممارسة مقیدة للمنافسة الأمر الذي یجعله  -4

أنظر بن بخمة . من التقنین المدني 124من قانون المنافسة أو المادة  48یطالب بالتعویض استنادا إلى أحكام المادة 

  .196جمال، مرجع سابق، ص
5- la détermination des victimes des pratiques anticoncurrentielles est essentielle eu égard au fait qu’en droit 

français, pour être réparable, le préjudice doit être personnel. Ainsi, le droit de demander réparation appartient 
traditionnellement a la seule personne lésée par le fait dommageable. Voir : GOFFAUX CALLEBAUT 
Géraldine, op.cit., p. 44. 
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.التعویض مفیدة
فیمكن لكل شخص كان ضحیة اتفاق أو تعسف في الهیمنة أو غیرها من 1

ق به وقد یتضمن الطلب الحصول الممارسات المحظورة أن یطلب إصلاح الضرر اللاح

على تعویض في مقابل الأضرار التي تكبدها وقد یتعلق بمنع الاستمرار في مثل هده 

  .2الممارسات

ة قیدلك فالمؤكد أن دعوى التعویض المرفوعة من طرف ضحایا الممارسات المذرغم 

المنافسة وحمایة للمنافسة تساهم في حمایة المنافسة من التحریف، لتبقى العلاقة بین حمایة 

الضحایا محل نقاش، وهناك من یرى أنه لتدعیم دور الضحایا یمكن الاستدلال بعنصرین 

الحق في حمایة السوق التنافسیة من جهة والحق في إصلاح الضرر الناتج عن : أساسیین

  .3خطأ الغیر من جهة أخرى

دعوى التعویض مفیدة، فالضحیة یمكن أن یلعب إلى جانب السلطات  تكون كذلك

لك إلى طول الإجراءات ذلك فإنه نادرا ما یتحرك ویعود ذالإداریة دور ضابط السوق، ورغم 

وصعوبة إثبات الضرر، ناهیك على أن التعویض لا یمر بصفة فوریة إضافة إلى قلة 

    .4قیمته

تضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة كثیرة وأمثلة التعویض فیما یخص الغیر الم

ن على إثر وّ نذكر منها الحكم الصادر عن محكمة استئناف فرساي بالتعویض لصالح المم

الاتفاق غیر المشروع المبرم بین منتج السیارات ومجموعة من الوكلاء المعتمدین التابعین 

ضحیة من جهة التعسف  له، كما تم تعویض شركة تتكفل برعایة حدث ریاضي والتي وقعت

                                                

  .13حمریط إیمان، مرجع سابق، ص  -1
  .24موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص  -2

  .21مرجع سابق، ص  دبش سمیرة، دحوش صافیة،3- 
4-FRISON ROCH AnneMarrie, PAYAIT Mariés Stephan, droit de la concurrence, Dalloz, Paris, 2006,p. p, 277- 

279.  
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في وضعیة الهیمنة من قبل الطرف الأساسي للعملیة، ومن جهة أخرى إلى الاتفاق بین هدا 

  .1الأخیر ومنظم العملیة

 الفرع الثالث

 جمعیات حمایة المستهلك

ة أن تطلب دالمعتمAssociation de consommateursیمكن لجمعیات حمایة المستهلكین

لك باللجوء إلى الهیئات القضائیة للمطالبة ذلحق بمصالحها و  التعویض مقابل الضرر الذي

بالتعویض، فكل الممارسات التي یجرمها قانون المنافسة إنما سببها الحد من حریة المستهلك 

  .2في اقتناء المواد والخدمات

یعتبر منح جمعیات حمایة المستهلك حق اللجوء إلى الهیئات القضائیة للمطالبة و 

ه ذلك بجعل هذنقاط الایجابیة التي عمل المشرع الجزائري على تكریسها، و بالتعویض من ال

الجمعیات طرفا معنیا بما یجري في الحیاة الاقتصادیة، رغم الصعوبات التي قد تصادفها، 

  .3كنقص الخبرة والتجربة، وكون الممارسات الاقتصادیة من المسائل المعقدة

ایة المستهلك طلب دعوى التعویضفإن فالمشرع الجزائري یقر ویكرس حق جمعیات حم

ه الجمعیات إمكانیة مباشرة ذالمشرع الفرنسي على عكس المشرع الجزائري، حیث لا یمنح له

الدعوى المدنیة إلا بالتعویض عن مخالفة جنائیة، فلا یحق لهده الجمعیات المطالبة 

ة للمنافسة إلا في حالة تورط قیدبالتعویض بعد إزالة العقاب الجنائي عن الممارسات الم

من الأمر  8و7شخص طبیعي في تدبیر وتنفیذ الممارسات المنصوص علیها في المادتین 

  . 1986دیسمبر 1الصادر في 

                                                

  .196بن بخمة جمال، مرجع سابق، ص  -1
  .21دبش سمیرة، دحوش صافیة، مرجع سابق، ص  -2
  .25موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص  -3
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ه الجمعیات طلب ذلهیمكن لكونها الحالة الوحیدة التي یعاقب علیها جنائیا وعلیه 

  .1التعویض عن الأضرار اللاحقة بمصالحها

الثاني المبحث  

لتعویض عن الممارسات با دود اختصاص القاضي المدنيح

  المقیدة للمنافسة

یواجه القاضي العادي أثناء محاولته توقیع جزاء التعویض على مرتكبي الممارسات 

، رغم أن الأمر یتعلق بمسائل تدخل ة عدة صعوبات من الناحیة العملیةالمقیدة للمنافس

، لكن خصوصیة نزاعات قانون اعتاد القاضي العادي الفصل فیها ضمن المجالات التي

المنافسة غالبا ما تؤدي إلى إرهاق القاضي المختص، حیث أنه في مجال الممارسات المقیدة 

وأمام ) مطلب أول(للمنافسة غالبا ما یصطدم القاضي بإشكالیة تقدیر التعویض لعدة أسباب 

ذلك الباحثین في مجال المنافسة إلى السعي وراء ه الإشكالات حاول القاضي العادي وكذه

مطلب (ویض في مجال المنافسة قانونیة تمكنه من حل إشكالیة تقدیر التع حلول  إیجاد

  ).ثاني

  المطلب الأول

  إشكالیة تقدیر التعویض في مجال المنافسة

 جه القاضيالحكم بالتعویض لصالح ضحایا الممارسات المقیدة للمنافسة غالبا ما یوا

یر ر لعدة أسباب وإشكالات أولها انعدام المعاییر المعتمدة في تقه، العادي صعوبة في إقرار 

                                                

  الفرنسي، مرجع سابقدراسة مقارنة بالقانون : كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -1

  .361ص 
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فرع (، كذلك من بین الأسباب اختلاف مبالغ التعویض المحكوم بها )فرع أول(التعویض 

) فرع ثالث(إشكالیة نقص الخبرات الاقتصادیة للقاضي في مجال المنافسة  وكذلك،)ثاني

    ).فرع رابع(ات الضرر في جزاء التعویض في مجال المنافسة وأخیرا صعوبة إثب

 الفرع الأول

 انعدام المعاییر المعتمدة في تقدیر التعویض في مجال المنافسة

یرمي القاضي وراء تقدیر التعویض في القضایا ذات الطابع الاقتصادي الحفاظ على 

لمنافسة، لكن الإشكال الذي لة قیدمصالح الأطراف المتضررة من الممارسات والاتفاقات الم

یصطدم به القاضي المدني هو عدم إیجاده لمعاییر ثابتة یعتمد علیها في تقدیره لتعویض 

، إذ له الخیار بین تطبیق قواعد المسؤولیة ه القضایاذللضرر الحاصل في مثل هالملائم 

یض والضرر التعو  لك بمراعاة مبدأ التناسب بین مبالغذالمدنیة بطریقة تقلیدیة أو كلاسیكیة و 

، أو یعاقب بنفسه الممارسة مع أخده بعین الاعتبار جسامة الخطأ اللاحق بالضحیة من جهة

  .1من جهة أخرى

اما واسعا في الأوساط الغربیة فعلى الرغم من أن التحلیل الاقتصادي قد لقي اهتم

النهج في الجزائر ا ذوحتى في التطبیقات الإجرائیة لبعض القوانین المقارنة إلا أن تطویر هبل

  .2یبقى نادر

وغالبا ما یستنجد القاضي بخبیر قضائي توكل له مهمة تقدیر التعویض وتسطر له  

ة بالشكل الذي یخدم مصلحة المهام بشكل دقیق، على أن ینجز مهامه في آجال قصیر 

                                                

  .237املول ریمة،مرجع سابق، ص  -1
  . 63مرجع سابق، ص  قردوح لیندة، -2
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ن ویمكن للقاضي تعیین خبیر من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم، كما یحق له یر المتضر 

  .1ستعانة بعدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفةالا

فعلى الرغم من أن هناك وسائل إجرائیة مختلفة لمعالجة جزئیة على الأقل لمحدودیة 

الموارد والوسائل في المحاكم المدنیة في مجال الخبرات الاقتصادیة، إذ یمكن من الناحیة 

شهادة الخبراء ومجلس المنافسة ومواجهة الإجرائیة استخدام تقنیات مثل تلك المتعلقة ب

الأطراف المعنیة مع بعضها البعض والسماح لخبیر أحد الأطراف بمساءلة خبیر الطرف 

  .2الآخر في حضور القاضي

 الفرع الثاني

 صعوبة تقدیر التعویض في مجال المنافسة

الأصل في دعوى التعویض إن هدفها یتمثل في الحصول على تعویض لجبر الضرر 

اللاحق من إحدى الممارسات المقیدة للمنافسة، بمعنى أن القاضي متى ثبت أمامه توفر كل 

ي یجب أن یكون شخصیا ذلك التعویض، والذالشروط اللازمة یجد نفسه مجبرا على الحكم ب

ي معنى أنه یختلف باختلاف كل حالة وكل طرف متضرر، لدلك یصطدم القاضي العاد

ض المرفوعة أمامه بصعوبة تقدیر الضرر الناتج عن دعوى التعوی ر فيأثناء النظ

  .3الممارسات المقیدة للمنافسة

فرغم منح القانون للقاضي حق الاستعانة بخبیر، إلا أنه لا توجد طریقة وحیدة وموحدة 

لتقدیر مبالغ التعویض، حیث نجد لكل خبیر ولكل قاضي طریقته الخاصة في كیفیة وصوله 

                                                

  .237املول ریمة، مرجع سابق، ص  -1
  .63سابق، ص  قردوح لیندة، مرجع -2
  .454-453ص .قابه صوریة، مرجع سابق، ص -3
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نوع كل قضیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد اختلاف  لتقدیر مناسب للتعویض حسب

  .1في مبالغ التعویض المحكوم بها من قضیة إلى أخرى

فهناك من یرى أنه نتیجة للوقت الطویل الذي قد تستغرق فیه الآثار السلبیة 

للممارسة المقیدة للمنافسة حتى تظهر بشكل كلي في السوق قد یجعل التعویض الذي 

العادي لا یجبر كل الضرر اللاحق بالشخص المتضرر، مما قد یجعل یحكم به القاضي 

ه الحالات یمكن أن یكون جزافیا أو حتى رمزیا الأمر الذي قد یضر ذالتعویض في ه

    .2بمصلحة المؤسسة أكثر من خدمتها وجبر الضرر الذي قد لحقها

طابقة ففعالیة دعوى المسؤولیة كآلیة لضبط اقتصاد السوق ترتبط أساسا بمدى م

التعویض بدفع الضرر اللاحق بالأعوان الاقتصادیین، فالتعویض المحكوم یجب أن یسمح 

  .3بإصلاح كامل الضرر الحاصل دون أن ینتج عنه خسارة وربح للضحیة

  .4فجسامة الخطأ لا تأخذ بعین الاعتبار في تحدید مبلغ التعویض الممنوح

  الفرع الثالث

  المجال التنافسي نقص الخبرات الاقتصادیة للقاضي في

قانون المنافسة هو قانون خاص له طبیعة تقنیة والتي تتطلب مستوى من الخبرة 

لى التكتلات الكفاءة في التحلیل الاقتصادي لعمل الأسواق له تأثیر ع،و بالنسبة للمحاكم

يء ، فبالنسبة للقاضي فإن التحلیل الاقتصادي هو أولا وقبل كل شالكبرى غیر المشروعة

دیا لأن الطبیعة التقنیة للاقتصاد غیر مشجعة والفعالیة الاقتصادیة تتجاهل الطابع تحیعتبر 

                                                

  .238املول ریمة، مرجع سابق، ص  -1
  .455صوریة، مرجع سابق، ص  قابة -2
  .52-51ص .موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص -3
  .57ص  برجاج عبد المالك، مرجع سابق، -4
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وجود تخصص للقضاة في الجزائر في المجال الاقتصادي بصفة  م، فعد1المعیاري للقانون

، الأمر الذي یجعلهما غیر متمكنین في التحكم في امة وفي مجال المنافسة بصفة خاصةع

 .2ا المجالذتقنیة المعمول بها في هالمعاییر الاقتصادیة وال

ه ذفالقاضي یجب علیه الأخذ بعین الاعتبار الحقائق الاقتصادیة ما یستوجب في ه

، خاصة وأن قانون المنافسة كما ذكرنا بنظرة رجال الاقتصاد في المنافسةالحالات النظر 

ا لا ذنه لكن ههو قانون اقتصادي بحت، فتدخل القضاء في مجال المنافسة أمر لابد م اسابق

یعني تقدیر التعویض بنظرة قانونیة فقط ، خاصة وأن جزاء التعویض في مجال الممارسات 

ن مواد ونصوص القانون لا التحلیل لأ على ءفأشيالمقیدة للمنافسة یعتمد هو الآخر شيء 

، نعطي مثال مفهوم السوق 3تكفي وحدها للإحاطة بالمفاهیم الغامضة في قانون المنافسة 

فالقاضي خاصة أنه  ،ه إلا أن مصطلح السوق مزال غامضافرغم أن المشرع أعطى تعریفا ل

كانت تنافسیة ا ذغیر متخصص في مجال المنافسة یصعب علیه تحدید طبیعة السوق ما إ

، ولا یمكنه أن یطبق علیه القانون فقط فالقاعدة القانونیة في مجال المنافسة لا یمكن أو لا

ما بدون تحلیل العوامل المحیطة بها مما یحتم إدخال التحلیل الاقتصادي  تطبیقها على واقعة

.في المنطق القانوني
4

 

 

 

 

 

                                                

  .63- 62ص.صقردوح لیندة، مرجع سابق،  -1
  .455قابة صوریة، مرجع سابق، ص  -2
  .46قردوح لیندة، مرجع سابق،  -3
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  الفرع الرابع

 لمنافسةلة قیدصعوبة إثبات الضرر في التعویض عن الممارسات الم

وبما  ادعى،تطبیقا للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة والتي تقر بأن البینة على من 

فإنه ینتج  العامة،أن دعوى التعویض عن الممارسات المقیدة للمنافسة خاضعة لتلك القواعد 

المهمة نظرا لخصوصیة تلك الممارسات ولارتباطها  من تلكأن أي شخص ادعى أنه تضرر 

حیث یصعب على المتضرر إقامة الدلیل على وجود اتفاقیة  معقدة،بمسائل تقنیة واقتصادیة 

هده الاتفاقیات بدون كتابة عمال مدبرة مثلا نظرا لانعدام الشكلیة حیث تبرم أفقیة أو أ

 .1رسمیة

فصعوبة الإثبات لا تطرح فقط في دعاوى البطلان، فرفع دعوى التعویض یرتبط بتوفر 

شروط المسؤولیة التقصیریة، حیث یجب على طالب التعویض أن یثبت الخطأ، الضرر 

بات الضرر اللاحق به للحصول على التعویض، فرغم میل وعلاقة السببیة فعلى المدعي إث

الات المنافسة غیر المشروعة، إلا أن حالقضاء لاستنباط الضرر من مجرد وقوع الخطأ في 

القضاء لا یأخذ بهذا المسلك في حالة الخطأ في حالات الممارسة المضادة للمنافسة، حیث 

  .2له بالتعویض یستلزم إثبات الضرر الواقع على المتضرر حتى یقضي

كما یقع على الطرف الذي یدعي وقوع الضرر علیه من جراء الممارسات المقیدة 

قیام علاقة السببیة، أي إثبات أن خطأ المدعى علیه هو سبب الضرر  عبء إثباتللمنافسة 

لمنافسة، وأثناء لة قیدالإثبات في مادة الممارسات الم ءا فیما یخص عبذه الذي لحق به،

                                                

  .451قابة صوریة، مرجع سابق، ص -1
  .447ص.ص، نفسه مرجعالصوریة،  قابة -2
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وتتمثل هذه الأخیرة في  التعویض أمام القضاء لا بد من توافر شروط لرفعهارفع دعوى 

 .1ةوفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداری شرطي الصفة والمصلحة

فیستوجب على المضرور إثبات الضرر حتى یحصل على التعویض كأن یثبت تراجع 

مسألة إثبات علاقة ة، وعن رقم أعماله أو تعرضه للإفلاس جراء الممارسة المقیدة للمنافس

ه القاعدة مجال تطبیقها في العمل محدود، إذ أنه متى أثبت المضرور وقوع ذالسببیة فإن ه

الخطأ وحدوث الضرر یفترض أن الضرر نشأ عن الخطأ وما على المدعى علیه إلا إثبات 

  .2السبب الأجنبي

  المطلب الثاني

  التعویضالحلول المقترحة لمواجهة إشكالیة تقدیر 

لحل إشكالیة تقدیر التعویض ولإصلاح الضرر الناتج عن الممارسات المقیدة للمنافسة 

تطبیق قواعد  أما: القاضي له خیارین إلاأنوبالرغم من صعوبة تقدیر الضرر الناتج عنها 

ن أ ، أو)فرع اول(المسؤولیة المدنیة الكلاسیكیة عن طریق القیام بإجراء الخبرة بتعیین خبیر 

  .)فرع ثاني(المنافسةي مجلس أعین القاضي بر یست

  الفرع الأول

  الخبرة القضائیة إلىاللجوء 

تتمیز الجزاءات المدنیة التي تطبق على الممارسات المقیدة للمنافسة بالخصوصیة 

لكون الضرر المباشر الذي تستهدفه الممارسات یقع بالدرجة الأولى على الاقتصاد الوطني 

                                                

  .21حمریط إیمان، مرجع سابق، ص  -1
 .198بن بخمة جمال، مرجع سابق، ص  -2
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الذي یتم على أساسه تحدید الغرامة المالیة التي یتحملها القائم ذاته ویتمثل المعیار 

  .1بالممارسات المقیدة للمنافسة

هم الوسائل الناجعة لتقدیر التعویض حیث أالخبرة القضائیة من  إلىیعتبر اللجوء 

یعتبر الخبیر كل شخص یتمتع بمؤهلات وقدرات تقنیة وفنیة في مجال معین فهو لا ینتمي 

، التي تأخذ طابع فني وتقني أمامهیستعین به القاضي في المسائل المعروضة  لسلك القضاء

و المدعى أالحقیقة وإقامة الدلیل خاصة إذا لم یتوفر لدى المدعى  إظهاریساهم الخبیر في و 

  .2علیه وسیلة للإثبات

نه لمواجهة إشكالیة تقدیر التعویض یمكن للقاضي أالقانون الجزائري نجد  إلىوبالرجوع 

من قانون الإجراءات  145الى المادة  125لعادي الاعتماد على نصوص المواد من المادة ا

و بطلب أحد الخصوم أالمدنیة والإداریة لتعیین خبیر یجوز للقاضي من تلقاء نفسه 

  .3و من تخصصات مختلفةأو عدة خبراء سواء من نفس التخصص أالاستعانة بخبیر 

من قانون الإجراءات المدنیة  125من خلال نص المادة  جراءالإحیث أكد المشرع هذا 

یجوز للقاضي من تلقاء نفسه او بطلب أحد الخصوم، ”: والإداریة حیث تنص على ما یلي

  .4"تعیین خبیر او عدة خبراء من نفس التخصص او من تخصصات مختلفة 

علمیة و أفالهدف من الخبرة القضائیة هو توضیح واقعة مادیة سواء كانت تقنیة 

  5.محضة

                                                

  .27-26 ص.ص، مرجع سابق، حمریط ایمان -1
  .61مرجع سابق، ص  برجاج عبد المالك،  -2
  .27حمریط ایمان، مرجع سابق، ص  -3
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 145- 125راجع المواد  -4
  .27حمریط ایمان، مرجع سابق، ص  -5
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و قاضي له أنه لا توجد طریقة موحدة لتقدیر التعویض فكل خبیر أوتجدر الإشارة 

  .1طریقته الخاصة به كما تختلف مبالغ التعویض المحكوم بها من قضیة الى أخرى

 أكثرو أالقاضي بصلاحیة تعیین خبیر  یتمتعو منه، فالخبیر علیه عدم تجاوز ما طلب 

 126و بناءا على طلب من له مصلحة في ذلك وهو ما أكدته المادة أبمبادرة منه  أماوذلك 

ن القاضي ملزم بذكر الأسباب التي دفعته أمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة كما 

وعناوینهم وكذا  وأسمائهمعدة خبراء وكذا مجال اختصاصهم  إلىو انتدابه أانتداب خبیر إلى

  .2جل الممنوح لهم لإیداع الخبرةالأتحدید المهام التي كلفوا بإنجازها و 

  .3وللإشارة فان تدخل الخبیر في تقدیر التعویض ینطوي على التزامات

حیث یجب أن یحاط باهتمام من جانب القاضي العادي فعلى هذا الأخیر السهر على 

، وذلك من خلال التقریر الذي یرفع من قبل الخبیر لمختلف الذي یواجه الخبیر الإشكالحل 

  .4تصادفهالتي 

العشوائیة لمواعید انجاز هذه الخبرة طبقا لنص  إلىالإطالةوأخیرا علیه تفادي اللجوء 

بإجراء  الأمرن یتضمن الحكم أمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یجب  128المادة 

  :الخبرة ما یلي

                                                

  .53مرجع سابق، ص  موساوي ظریفة، -1
  .42مرجع سابق، ص  زهیر، معمري یاسین، بیروشي -2
لكن الاستعانة بخبیر یجب ان یرفق بأعمال ضمانة الحفاظ على السر المهني فلابد من السهر على إبقاء كافة  -3

هذا من جهة من جهة  المعلومات والمعطیات الخاصة بأعمال الاعوان الاقتصادیین ضمن السریة المطلوبة لتفادي افشائها

أخرى یتعین على القاضي تحدید مهمة الخبیر بدقة ولتفادي الاطالة في مواعید انجاز الخبرة كما یمكنه ان یطلب اعلامه 

بسیر الخبرة بصفة منتظمة ویمكن للقاضي المشاركة في بعض جلسات الخبرة وكل هذا یتحقق بلعب القاضي المختص 

تونسي لونیس، كولاي  للتفصیل أكثر أنظر. نهایتها وفقا للسلطات القانونیة إلىن بدایتها لدور إیجابي في تنفیذ الخبرة م

محند الشریف، الحمایة القضائیة للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة 

  .15، ص 2012عبد الرحمان میرة، بجایة،
 .54ص  موساوي ظریفة، مرجع سابق، -4
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  .الخبرة، عند الاقتضاء، تبریر عدة خبراء إلىعرض الأسباب التي بررت اللجوء  -

  .الخبراء المعنیین مع تحدید التخصص أوبیان لقب، واسم وعنوان الخبیر  -

  .تحدد مهمة الخبیر تحدیدا دقیقا -

  .1جل إیداع تقریر الخبرة بأمانة الضبطأتحدید  -

منها من تقدیر  أكثرفتقدیر التعویض عن طریق الخبرة القضائیة هي طریقة فعالة 

تم تحدید مبلغ  أینSONYضد Société concurrenceالتعویض الجزافي ففي التجربة القضائیة 

أورو حیث انتقد قضاة الموضوع من طرف محكمة  45،734،71التعویض جزافیا بقیمة 

  .2رالتعویض جزافیا وفضلت تعیین خبی الاستئناف لتقدیرهم مبلغ

قدر مبلغ labinalضد Morsأخرى ففي قضیة إلىكما تختلف مبالغ التعویض من قضیة 

في قضیة  243،918،43أورو لیحدد بقیمة  5،213،756،39التعویض ب 

EcosystemضدPeugeot
3.  

كذلك من الحلول التي یمكن للقاضي الاعتماد علیها في مواجهة إشكالیة التقدیر هو 

حضور بمر الأ: له من طرف القانون، مثلاالاعتماد على بعض السلطات الممنوحة 

یة وثیقة موجودة أو بإحضار أالخصوم شخصیا في الجلسة للحصول منهم على توضیحات 

  .4مر بإجراء التحقیقو عن طریق الأأو لدى الغیر ألدى الخصوم 

  

  

                                                

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 128انظر المادة  -1
  .61برجاج عبد المالك، مرجع سابق، ص  -2
  .53، ص سابقموساوي ظریفة، مرجع  -3
  .61مرجع سابق، ص ، برجاج عبد المالك -4
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  الفرع الثاني

  الاستعانة بمجلس المنافسة

حة یمكن للجهات القضائیة الاستعانة برأي مجلس المنافسة بشأن القضایا المطرو 

ن تطلب الجهات أیمكن ”: هأنحیث تنص على  03-03ال أمرمن  38مامها وفقا للمادة أ

مر، ولا یبدي رأیه الا بعد إجراءات القضائیة رأي مجلس المنافسة كما هو محدد بموجب الأ

  ".ةالاستماع الحضوري، الا إذا كان المجلس قد درس القضیة المعنی

و تقاریر ذات أنافسة، بناءا على طلبه، المحاضر تبلغ الجهات القضائیة مجلس الم

  .1إلیهالصلة بالوقائع المرفوعة 

 أمامیساهم في حل النزاع المعروض  دمجلس المنافسة لطلب رأیه ق إلىء للجو فا

ساهم مجلس المنافسة في تدعیم  luklamellenضد  Valeoففي قضیة  ،القاضي العادي

وهو ما جعل ،قصیرة آجالحكمه وذلك في یة لسبب القاضي بمختلف العناصر الضرور 

لكن من الناحیة العملیة ي،القاضي العاد إلىثابة خبیر یلجأ البعض یعتبر مجلس المنافسة بم

وذلك خوفا من عدم التحكم في  الإجراءنجد تردد كبیر من طرف القضاة في استعمال هذا 

كما حدث في  ،مامهمأتناقض في معالجة القضایا المعروضة  إلىاستعماله وهو ما یؤدي 

فبعد قیام مجلس المنافسة بمعاقبة هذه الأخیرة نتیجة التعسف في France télécomقضیة 

ت ذخأن القضیة إفsa base annuaireقاعدتها السنویة  إلىوضعیة الهیمنة على شروط الدخول 

ملیون  100ب اكذآنما جعل المحكمة تحكم بالتعویض ،المحكمة التجاریة أخرأماممنحى 

  .2فرنك فرنسي

                                                

  .متعلق بالمنافسة 03- 03 الأمرمن  38المادة  -1
  .56موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص  -2
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فیما یخص تحدید الضرر التنافسیفیجب  إشكالافدعوى التعویض تطرح على القاضي 

الناتجة عن الممارسات المقیدة  الأضرارمجموع  إلىیحدد التعویض بالنظر  أنعلى القاضي 

  .1للمنافسة ولیس فقط الضرر المباشر

الجزاءات المدنیة تساهم في حمایة النظام العام الاقتصادي لكن یبقى  أنمن المؤكد و 

الاقتصادیین وكذا حمایة الضحایا  الأعوانالبحث عن التوازن بین حمایة المنافسة وحمایة 

ضروریا فشرعیة الجزاءات المدنیة في مادة المنافسة، ترتبط بطریقة استجابتها لمتطلبات 

فالقاضي العادي مدعو بصفة أكثر للقیام بعملیة الضبط على فعالیة قانون المنافسة، لذلك 

المستوى الأول في مجال المنافسة وفي القوانین الاقتصادیة الخاصة هذه الوظیفة الضبطیة 

  .2یتوفر القاضي صفة الابتكار والتجدید أنتستوجب 

یة نه لتفادي كل الإشكالیات التي قد تترتب عن توقیع الجزاءات المدنأنخلص للقول 

على الممارسات المقیدة للمنافسة لابد من وضع نظام قانوني خاص یحكم هذه الجزاءات 

خاصة ما تعلق منها بالمسؤولیة المدنیة لمرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة لكون القواعد 

هذا من جهة من جهة أخرى كون القاضي ،عدم نجاعتها في هذا المجال أثبتتالعامة 

تدخل  أمامهالب من المحاكم العادیة التأكد من القضایا المعروضة الإداري وهو ما یتط

ة عادیة لتعویض محكم أمامضمن اختصاصها ففي قضیة رفعها منتجین مستقلین للكهرباء 

التي صدر ضدها قرار  EDFنتیجة التعسف في وضعیة الهیمنة لشركة ،الضرر اللاحق بهم

،لكن الدعوى تم محكمة استئناف باریس أیدتهوالذي بالإدانة من طرف مجلس المنافسة 

                                                

للبحث  الأكادیمیةعیساوي عزالدین، العلاقة بین هیئات الضبط المستقلة والقضاء بین التنافس والتكامل، المجلة  -1

  .248، ص 2014القانوني، العدد الأول، 
  .28حمریط ایمان، مرجع سابق، ص  -2
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رفضها لعدم الاختصاص لكون دعوى التعویض تعود لاختصاص المحاكم الإداریة نظرا 

 .1لطبیعة الإداریة للعقود

 

                                                

  .57- 56ص.صموساوي ظریفة، مرجع سابق،  -1
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ببروز قانون المنافسة كفرع من فروع القانون الاقتصادي،برزت إلى جانبه فكرة حمایة 

المنافسة كضرورة حتمیة لتدعیم الفعالیة الاقتصادیة وحفاظا على حقوق المستهلكین وتحسین 

مستواهم المعیشي خاصة إذا علمنا أن القواعد العامة لحمایة المنافسة تتجه لاتخاذ طابع 

را لاتجاه السوق الجغرافیة نحو العالمیة حیث كان لابد من البحث عن دولي، وذلك نظ

وسائل حمایة شاملة لمبادئ المنافسة الحرة والتي تضمن التصدي لكل اتفاق أو ممارسة من 

  . شأنها عرقلة السیر الحسن للسوق

من خلال دراستنا لموضوع مجال تطبیق الجزاءات المدنیة على الممارسات المقیدة 

سة تبین لنا أن تحقیق حمایة المنافسة لا یكون بالاعتماد المطلق على مجلس للمناف

الهیئة المختصة بضبط وتنظیم المنافسة، فهذا الأخیر یتقاسم مع القضاء  تبارهعباالمنافسة، 

ا ذمهمة السهر على تطبیق القواعد الخاصة بحمایة المنافسة لكون اختصاص تطبیق ه

فسة والهیئات القضائیة وأن إنشاء مجلس المنافسة لم یلغ أبدا القانون موزع بین مجلس المنا

اختصاص القضاء العادي بتطبیق الجزاءات المدنیة على كل ممارسة تشكل إخلال 

  .بالمنافسة

فالقاضي العادي هو الوحید المختص بإبطال الممارسات المقیدة للمنافسة ومحو الآثار 

  .دة للمنافسةقیالمترتبة عن الممارسات المالمترتبة عنها، ومنح التعویض عن الأضرار 

  :ه الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج أجملناها في النقاط التالیةذمن خلال ه

رغم تمتع القاضي العادي بصلاحیة إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة والحكم  -

بالتعویض، إلا أن تطبیقها غالبا ما یعترضه عدة صعوبات تحول دون أداء مهامه 

منافسة، وذلك لافتقاره لوسائل للة قیدیصعب على القاضي إثبات الممارسات المحیث 

الإثبات، كما یتعرض أیضا لإشكالیة تقدیر التعویض كون أن النزاعات في مادة 

  . المنافسة تتمتع بنوع من الخصوصیة
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تكییف القاضي منفردا لوقائع القضیة قد ینتج عنه تكییف تعوزه الدقة، خاصة في ظل  -

نص (النص الذي یقر صراحة بإمكانیة رفع دعوى دون استشارة مجلس المنافسة  وجود

  .)المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  38المادة 

إدراك المشرع مدى أهمیة جهاز القضاء في ضبط المنافسة والحد من الممارسات  -

على  03-03ها، وذلك من خلال نصه صراحة وفي نصوص الأمر لة قیدالم

  .القضاء العادي في مجال المنافسةاختصاص 

احتفاظ الهیئات القضائیة ببعض الدور العائد إلیها وفقا للقواعد العامة، حسب نصوص  -

  .القانون المدني الجزائري

لم تعنى بنوع من التفصیل الكامل  جزاءات المدنیة في مجال المنافسةتبني المشرع لل -

، مما حتم علینا وعلى كل الباحثین في هذا الموضوع 03-03في نصوص الأمر 

الرجوع إلى القواعد المنظمة والمفصلة لهذین الجزاءین، لكن هذا الرجوع إلى القواعد 

العامة خلق بعض التساؤلات نتیجة عدم الانسجام بین القواعد العامة ونصوص قانون 

نافسة، ولعل أبرزها منح السلطة التقدیریة دوما للقاضي كما ما هو معروف في الم

القواعد العامة،بحیث یخول له المشرع سلطة تعدیل أو إلغاء العقد وغیرها من السلطات 

ا قد لا ینسجم مع طبیعة قواعد وأحكام المنافسة وربما تعدیل العقد قد یعتبر أشد ذكل ه

  .   لعون الاقتصاديجسامة من إلغائه بالنسبة ل

نه بمنح المشرع للقاضي صلاحیة حمایة المنافسة لم یعتمد على أرضیة قانونیة قائمة ا -

بذاتها، بل اعتمد على سیاسیة التقلید الأعمى التي ینتهجها في الكثیر من 

ا ذالأحیانخاصة وأن تدخل القاضي العادي جاء على عدة مستویات، إذ یتدخل ه

لم یكن (ن المقدمة ضد القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة الأخیر للنظر في الطعو 

ویتدخل عن طریق تطبیق جزائي البطلان والتعویض، ربما هذا التوزیع ) محل دراستنا

  .كان سبب لبروز إشكالات فیما یخص اختصاص القضاء العادي في مجال المنافسة

  :التاليا توصلنا إلى عدة مقترحات وهي على النحو ذفي نهایة بحثنا ه -
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حمایة المنافسة في السوق لا یمكن أن یتولاها مجلس المنافسة بمفرده في مواجهة  -

الممارسات المقیدة للمنافسة، فلابد من إعطاء الأهمیة البالغة للدور الذي یلعبه 

القاضي العادي،من خلال توفیر الإمكانات الضروریة للقیام بمهامه كما ینبغي لها أن 

ه الممارسات ذین قضاة في المستوى المطلوب للتصدي لمثل هلك من خلال تكو ذتكونو 

  .وقمعها
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  :الملخص

یعطي قانون المنافسة انطباعا بأنه یفضل العقوبات الجنائیة والإداریة نظرا لتحدیدها 

لكن في الواقع، بالرغم من هذا المظهر، فإنّ . بأحكام محددة في عدد كبیر من الحالات

القانون المذكور لا یقلّل بأي حال من الأحوال من أهمیة الجزاءات المدنیة، التي تظل ساریة 

حیث نجد الأساس القانوني لهذه الجزاءات . كل مرة تسمح قواعدها القانونیة أو التعاقدیة في

في الأحكام العامة لقانون المسؤولیة المدنیة والأحكام التعاقدیة التي تحدد الالتزامات 

  .والشروط التي تتفق علیها الإرادة المشتركة للطرفین

ت المقیدة للمنافسة، هذا إلى جانب ومن بین هذه الجزاءات نجد إبطال الممارسا  

التعویض عن كل ممارسة أو اتفاق یشكل إخلال بقواعد المنافسة وما یثیره من إشكالات 

 .عملیة

 

Résumé 

 La loi sur la concurrence donne l’impression qu’elle privilégie les 

sanctions pénales et administratives en les spécifiant par des dispositions 

précises et en appliquant dans un grand nombre de situations. En réalité, malgré 

cette apparence, ladite loi ne diminue en rien l’importance des sanctions civiles 

qui demeurent applicable a chaque fois que leurs fondements légaux ou 

contractuels le permettent. Les fondements légaux de ces sanctions se trouvent 

dans les dispositions générales de la responsabilité civile et les clauses 

contractuelles qui déterminent les obligations et les conditions convenues par la 

volonté commune des parties. 

Parmi ces sanctions figurent la nullité des pratiques restrictives, ainsi que la 

réparation de toute pratique ou de tout accord constituant une infraction aux 

règles de la concurrence et aux problèmes pratiques qu'elles posent. 

 

 




